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  الأضرار المادیة والمعنویةفي تقدیر التعویض عن  سلطة القاضي الإداري

  "دراسة تأصیلیة تطبیقیة في ضوء أحكام دیوان المظالم"

  عبد الرحمن بن حمد بن محمد الحمران 

قسم السیاسة الشرعیة، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

  .یة السعودیةالمملكة العرب

  Ahalhomran@imamu.edu.sa :البرید الالكتروني 
 ا:  

سـلطة القـاضي الإداري في تقـدير التعـويض عـن الـضرر المـادي  إبرازهدفت الدراسة إلى 

قـوم بمهمتـه القـاضي حتـى ي في توافرهـا الواجـب والـشروط الخـصائص معرفةوالمعنوي، و

 .على أفضل وجه

وقد استعرض الباحث الآراء والأدلة وغيرها في مظانها، ووصـف مـسائل البحـث ومطالبـه 

ًوصـفا دقيقــا متجـردا، وقــام بعـرض تطبيقــات مـن الأحكــام الـصادرة مــن ديـوان المظــالم في  ً ً

 الآراء المملكة العربية السعودية، والتي كانت تتعلق بموضوع البحـث ، كـما أنـه قـام بتحليـل

والأقوال وتحريرها ، وقـارن بـين الأقـوال المتعارضـة والمقارنـة مـن خـلال الفقـه الإسـلامي 

 .والقوانين الوضعية

تعريـف القـاضي ، وحقيقـة سـلطة القـاضيوالتعريـف بالـسلطة، وتناول الباحث في التمهيـد 

 .وأنواعهالتعريف بالضرر، ، وشروط تعيين القاضي، والإداري

بالـضرر ّ، حيـث عـرف سلطة القـاضي في تقـدير الـضرر المـاديتناول وفي المبحث الأول 

، وتطبيقاتـه سـلطة القـاضي في تقـدير الـضرر المـادي، وطرق تقدير الضرر المادي، والمادي

 .القضائية

ّحيـث عـرف بالـضرر سلطة القاضي في تقدير الـضرر المعنـوي وفي المبحث الثاني تناول 



 

)١١٣٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

ــوي و ــويالمعن ــضرر المعن ــدير ال ــرق تق ــويو ، ط ــضرر المعن ــدير ال ــاضي في تق ــلطة الق ، س

 .وتطبيقاته القضائية

   .ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج وأهم التوصيات

ت االتعويض، الأضرار المادية، الأضرار المعنوية، ديوان المظالم: ا.  
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Abstract: 

 The study aims to highlight the authority of the administrative judge 

in assessing compensation for material and moral damage, and to know 

the characteristics and conditions that must be met by the judge in order 

to perform his task in the best way. 

The researcher reviewed the opinions and evidences. He described the 

research issues and demands in an accurate and abstract description, and 

presented case studies of judgments issued by the Board of Grievances 

in the Kingdom of Saudi Arabia, which were related to the topic of the 

research.  He analyzed and edited the opinions and sayings, and 

compared the conflicting and comparative opinions in the Islamic 

jurisprudence and man-made laws. 

In the preface, the researcher dealt with the definition of authority, the 

reality of the judge's authority, the definition of the administrative judge, 

the conditions for appointing the judge, and the definition of harm and 

its types. 

In the first chapter, he explained the judge's authority in assessing 

material damage by defining material damage, methods for estimating 

material damage, the judge's authority to assess material damage, and its 

judicial cases. 
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In the second chapter, the researcher explained the judge’s authority in 

assessing moral damage, where he defined moral damage and methods 

for assessing moral damage, the judge’s authority in assessing moral 

damage, and its judicial cases. 

The conclusion included the most important results and 
recommendations. 

 

Keywords: Compensation, Medical Materials, Anti-Radiation 

Antibodies, Ombudsman. 
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ا:  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين، 

 : وبعد

فــإن الــضرر بــشكل عــام عــلى نــوعين، إمــا ضرر مــادي ينــشأ عــن المــساس بحــق مــالي أو 

مصلحة مشروعة، بحيـث يـشمل مـا يلحـق الـشخص مـن خـسارة ومـا يفوتـه مـن كـسب، ولا 

نه، وضرر أدبي أو معنوي ينشأ من الإخـلال بمـصلحة مـشروعة صعوبة في تقدير التعويض ع

أو حق غير مالي، ولا يترتب خـسارة ماليـة مبـاشرة، وإنـما يتمثـل في الخـسارة الأدبيـة نتيجـة 

 . للمساس بالمركز المالي أو الاجتماعي أو السمعة أو حقوق الملكية الفكرية

زعـات المـسئولية المدنيـة، وكثـرة ولا شك في أن التعويض عن الضرر أمر مهم لازدياد منا

  .الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للفصل فيها

ًوالقاضي الإداري يلعب دورا هاما في رقابة العمل الإداري ، ومنـع الإدارة مـن التعـسف في  ً

استعمال السلطة، وكذلك حماية حقـوق وحريـات الأفـراد مـن ناحيـة، وضـمان التـوازن بـين 

 أخرى، كما أن القاضي الإداري هو من يتولى مهمة تقدير التعـويض الإدارة والأفراد من ناحية

 . عن الضرر الذي لحق بالمتضرر أو المضرور

ومن خلال هذا البحـث نهـدف لمعالجـة سـلطة القـاضي الإداري في تقـدير التعـويض عـن 

 . الضرر بنوعيه المادي والمعنوي

أ ا :  

ر أهمية كبـيرة، ومكانـة عظيمـة في الـشريعة تتمثل أهمية البحث في أن للتعويض عن الضر

الإسلامية والأنظمة الوضعية، كما أن هناك حاجة لبيـان أحكـام التعـويض عـن الـضرر، وبيـان 

طرق تقدير التعـويض عـن الـضرر المـادي والـضرر المعنـوي في الأنظمـة الوضـعية، وإبـراز 

 .اة والباحثينسلطة القاضي في تقدير التعويض الجابر للضرر؛ ليستفيد منها القض
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  :ا ار أب

  :تتمثل أسباب اختيار الموضوع فيما يلي

تقديم دراسة تأصيلية لموضوع سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الـضرر  -

 .من أجل الإضافة العلمية

ــن الأضرار  - ــويض ع ــدير التع ــيم لتق ــنهج وتنظ ــع م ــة وضرورة وض ــارة إلى أهمي الإش

 .المادية والمعنوية

افأ ا:  

 :تتمثل أهداف الموضوع فيما يلي

 .سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي إبراز -

القـاضي حتــى يقـوم بمهمتــه عــلى  في توافرهــا الواجــب والـشروط الخــصائص معرفـة -

  .أفضل وجه

  :ا ارات

- ا  ط  ،داريء اا  ر وار ا  ،
  .٢٠١٩،   ٥٢ درات ا، ع

َّالأول خـصص ،ِيينسيرَئ مبحثين إلى قسمت الدراسة  مفهـوم  الباحـثهيـف وتنـاول للـضرر، َ

َّأماوشروطه ،  ،وأنواعه الضرر  ، مفهومـه فتحـدث عـن ضيللتعـو ّفخصـصه الثـاني المبحـث َ

 .ضيعوتال ريتقد راتاعتباو

 في أنهـا تهـدف إلى بيـان المـراد بالـسلطة، والمـراد بالقـاضي ودراستي تختلـف عنهـا -

الإداري، وما هي شروط تعيينه في القضاء السعودي وبعض الأنظمة الوضعية ، وبيـان حقيقـة 

سلطة القاضي عند تقديره للتعويض عـن الأضرار الماديـة والمعنويـة، وطـرق التعـويض عـن 

 .وان المظالم في المملكة العربية السعوديةذلك مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية من دي

 



  

)١١٤١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

-   ى ،ان ادات دء ا   ي وار اا
 ،ا ا   ر  ،رزق ٤، ع١٠  ،٢٠١٧.  

هـذه الدراسـة خصـصت للحـديث عـن الـضرر المعنـوي فقـط ، وقـد قـسمت الدراسـة إلى 

َّالأول خصص ، ِيينسيرَئ مبحثين َّأمـا،  المعنـويلضررعن ماهية ا َ  ّفخـصص الثـاني المبحـث َ

 . عن الضرر المعنوي في ديوان المظالمضيلتعوعن ماهية ا

ودراستي تختلـف عنهـا في أنهـا تهـدف إلى بيـان المـراد بالـسلطة، والمـراد بالقـاضي  -

لوضعية ، وبيـان حقيقـة الإداري، وما هي شروط تعيينه في القضاء السعودي وبعض الأنظمة ا

سلطة القاضي عند تقديره للتعويض عـن الأضرار الماديـة والمعنويـة، وطـرق التعـويض عـن 

 .ذلك مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

-   ،اإ ر، أا  ا   داريا ا 
 رع ،وا دارة ا ا ١٢٧، ١٢٦ ا ٢٠١٦، أ.  

إلى  وقـد قـسمت الدراسـة ار اي ًهذه الدراسة أيضا خصصت للحديث عـن 

َّالأول خصص ، ِيينسيرَئ مطلبين عن تقدير القاضي الإداري للتعويض عن الـضرر المعنـوي،  َ

َّأما   .التعويض عن الضرر المعنويعن حدود  ّفخصص الثاني المطلب َ

ودراستي تختلـف عنهـا في أنهـا تهـدف إلى بيـان المـراد بالـسلطة، والمـراد بالقـاضي  -

الإداري، وما هي شروط تعيينه في القضاء السعودي وبعض الأنظمة الوضعية ، وبيـان حقيقـة 

 سلطة القاضي عند تقديره للتعويض عـن الأضرار الماديـة والمعنويـة، وطـرق التعـويض عـن

 .ذلك مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

-    ا   ر ،ير اا  ا  قط
 ،لا   ر  ،ريا ٦٩، ع١٧ا ا ،٢٠١٥.  

 عـن الـضرر المعنـوي فقـط وقـد ًهذه الدراسة أيضا خصصت للحديث عن طرق التعويض

قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منها عن طرق تقدير الـضرر المعنـوي التـي 



 

)١١٤٢(   اار اد وا  ا    ا اداري

تطبق أمام المحاكم ، وأما المبحث الثاني تطرق فيه إلى طرق تقدير الضرر المعنـوي البديلـة 

 .عنوي، وأما المبحث الثالث تطرق فيه الباحث إلى معيار مقترح لتقدير الضرر الم

ودراستي تختلـف عنهـا في أنهـا تهـدف إلى بيـان المـراد بالـسلطة، والمـراد بالقـاضي  -

الإداري، وما هي شروط تعيينه في القضاء السعودي وبعض الأنظمة الوضعية ، وبيـان حقيقـة 

سلطة القاضي عند تقديره للتعويض عـن الأضرار الماديـة والمعنويـة، وطـرق التعـويض عـن 

 .التطبيقات القضائية من ديوان المظالم في المملكة العربية السعوديةذلك مع الإشارة إلى 

-    إ ،ا ا   ديا وا در اا
ا  ،ر    أ اى  ا وارات 

  .٢٠١٤،  ٦٣ا، ع

ــن ــد قــسمت الدراســة إلى هــذه الدراســة خصــصت للحــديث ع  الــضرر الأدبي فقــط ، وق

َّالأول خــصص ، ِيينسيــرَئ مبحثــين َّأمــا،  الأدبيلــضررعــن مفهــوم التعــويض عــن ا َ  المبحــث َ

 .عن حكم التعويض المادي عن الضرر الأدبي ّفخصص الثاني

ودراستي تختلـف عنهـا في أنهـا تهـدف إلى بيـان المـراد بالـسلطة، والمـراد بالقـاضي  -

ما هي شروط تعيينه في القضاء السعودي وبعض الأنظمة الوضعية ، وبيـان حقيقـة الإداري، و

سلطة القاضي عند تقديره للتعويض عـن الأضرار الماديـة والمعنويـة، وطـرق التعـويض عـن 

 .ذلك مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

 ا.  

سألة مــن مــسائل الخــلاف فــإني أقــوم بعــرض الآراء والأقــوال والأدلــة إذا كانــت المــ -١

وغيرها في مظانها مع توثيق ذلك من مصادرها الأصلية، واقتصر في العرض عـلى المـذاهب 

 .الفقهية الأربعة

 أقوم بعـرض ووصـف مـسائل البحـث ومطالبـه وصـفا دقيقـا متجـردا، وأتجنـب بقـدر  -٢



  

)١١٤٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .وضوع محل البحثالمستطاع الاستطراد والخروج عن الم

أعزز البحث بتطبيقات من الأحكام الصادرة من ديوان المظـالم في المملكـة العربيـة   -٣

 .السعودية والتي كانت تتعلق بموضوع البحث

ــاب  -٤ العنايــة بترقــيم الآيــات، وذكــر الــسورة، وتخــريج الأحاديــث فــأذكر الكتــاب والب

ــحته ــه وص ــماء في درجت ــلام العل ــر ك ــم أذك ــصفحة ، ث ــزء وال ــديث في والج ــان الح ، وإن ك

 .الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة

توثيــق المعــاني مــن معــاجم اللغــة المعتمــدة وتكــون الإحالــة عليهــا بالمــادة والجــزء  -٥

 .والصفحة

العناية بقواعد اللغـة العربيـة والإمـلاء، وعلامـات الترقـيم، ومنهـا علامـات التنـصيص  -٦

وللأحاديــث الــشريفة، وللآثــار، ولأقــوال العلــماء، وتمييزهــا بعلامــات أو  مــة،للآيــات الكري

 .أقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة

 . متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث ختمت بخاتمة -٧

 ا. 

 :مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس :  تقسيمه إلىبحثاقتضت طبيعة ال

 :وتحتوي علىالمقدمة 

 :وفيه التعريف بمفردات العنوان، ويشتمل على ثلاثة مطالب: التمهيد

 . القاضيسلطةبالتعريف : المطلب الأول

  . وشروط تعيين القاضي، الإداريالتعريف بالقاضي: المطلب الثاني

 . ، وأنواعهالتعريف بالضرر: المطلب الثالث

 .، وتطبيقاته القضائيةاديسلطة القاضي في تقدير الضرر الم: المبحث الأول

 .وتطبيقاته القضائية، سلطة القاضي في تقدير الضرر المعنوي أو الأدبي: المبحث الثاني



 

)١١٤٤(   اار اد وا  ا    ا اداري

 :الخاتمة، وتشتمل على ما يلي

 . أهم النتائج

 .، ثم الفهارسأهم التوصيات

  



  

)١١٤٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ايا:  

 الإداري، ســأتناول في هــذا المبحــث ، التعريــف بــسلطة القــاضي ، والتعريــف بالقــاضي

 :وشروط تعيين القاضي ، والتعريف بالضرر ، وأنواعه، وذلك في المطالب الآتية

  :ا اول
 ا   

  

  : ا: اع اول

  القهـر، : الـسلاطة"ٍ السين واللام والطاء تـأتي بعـدة تـصاريف ولعـدة معـان، :ا 

َّيـذكر فعـلان وهـو الـوالي، :والـسلطان علـيهم، طفتـسل ًتـسليطا عليهم سلطه االله وقد  َّويؤنـث ُ

ــع ــة ًأيــضا والــسلطان، الــسلاطين والجم  مجــرى مجــراه لأن يجمــع ولا والبرهــان، الحج

 الــسلاطة بـين اللـسان حديــد ٌفـصيح أي ٌسـليط ورجـل ّصــخابة، أي ٌسـليطة وامـرأة المـصدر،

 .)١("ًلسانا أسلطهم هو: يقال السلوطةو

 منـه َّمكنـه وعليـه والقـدرة الـسلطان له أطلق :ّوالتحكم، وسلطه السيطرةو التسلط :والسلطة

 .)٢(وسيطر ّوتمكن ّتحكم :عليه َّفيه، وتسلط َّوحكمه

 لـه مَـن وهـو الـسلطان ومنـه والـتحكم، والقهـر والتمكن السيطرة": السلطة في الاصطلاح

 .)٣("الدولة في والسيطرة التحكم ولاية

 :ويقصد بالسلطة التقديرية

صلاحية يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكر والتدبر بحسب النظـر والمقايـسة؛ لإقامـة "

ــداء مــن قبــول ســماعها، إلى  شرع االله في الأمــور المعروضــة أمامــه في جميــع مراحلهــا، ابت

                                                        

 .١٥٢، مادة س ل ط، ص١ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث، القاهرة، ط)١(

 . بتصرف)١/٤٤٣ (،٢٠١١، ٥ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط)٢(

 .٦/١٩٦ الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، )٣(



 

)١١٤٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

ــذ  ــبة لتنفي ــة المناس ــار الطريق ــا، واختي ــم عليه ــذبها، إلى الحك ــحتها أو ك ــات ص ــا لإثب تهيئته

 أحوال المتقاضين في جميع مراحـل الـدعوى لأهميتـه وأثـره في الحكـم الحكم، مع مراعاة

 .)١("القضائي

  :)٢(وذكر بعض الباحثين أن السلطات في الدول الحديثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

ــشريعية الــسلطة -١ ــة وتــسمى بالت ــات في التــشريعية الــسلطة  فيتــولى:)٣(التنظيمي  الحكوم

 وتـشريع القـوانين بـسن يقومـون الـذين فهـم يابيـة،الن المجـالس أعـضاء الحاضرة الدستورية

 .تنفيذها على ويشرفون الناس ومصالح الزمن حاجات تقتضيها التي الأحكام

                                                        

، هــ١٤٢٨السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، محمود ناصر بركات ، دار النفائس، الأردن،  )١(

 .٨١ص

ــلامي، ســليمان : انظــر )٢( ــسياسي الإس ــة المعــاصرة وفي الفكــر ال ــثلاث في الدســاتير العربي الــسلطات ال

تورية والخارجية والماليـة، السياسة الشرعية في الشئون الدس، ١١٠، ص٤الطماوي، دار الفكر العربي، ط

 . بتصرف٥٧، ٥٣، ٤٩م، ص ١٩٨٨عبد الوهاب خلاف، دار القلم، 

...  إن مجلـس الـوزراء ":  ما نـصههـ١/٣/١٣٩٦وتاريخ ) ٣٢٨(جاء في قرار مجلس الوزراء رقم  )٣(

 في ١٦٥٥٨/١/١(بعــد الاطــلاع عــلى الخطــاب المرفــوع مــن فــضيلة رئــيس الجامعــة الإســلامية رقــم 

عـلى ) ِّالمـشرع(المتضمن أنه قد يرد في بعض الأنظمة والقرارات الرسمية إطلاق كلمـة . هـ١٣/١١/٩٤

 ، هــ٢١/٩/٩٤ في ١٤٢٣من قام بوضع النظام ، ومن أمثلـة ذلـك مـا جـاء بقـراري مجلـس الـوزراء رقـم 

ِّ ، ونظرا لكون المشرع على الإطلاق هو االله وحـده فـإن إطـلاق هـذا الهـ٢١/٩/٩٤ في ١٤٣٩ورقم  لفـظ ً

 .على غيره غير لائق

ً، وبناء على توجيه المقـام الـسامي بعـرض الموضـوع عـلى مجلـس . لذا يرجو فضيلته عدم استعمال ذلك

في الأنظمـة ، والأعـمال التنظيميـة الأخـرى ، ) ِّالمـشرع(الموافقة على عدم استعمال كلمة : الوزراء؛ يقرر

فإنه في المملكة العربية السعودية لا تسمى بالسلطة  ، وعلى هذا "..والاستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة

 ).المنظم: (التشريعية ، وإنما بالسلطة التنظيمية، ويمكن أن تطلق لفظة



  

)١١٤٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 وقــد القــضاء، رجــال هــم الإســلام في الــسلطة هــذه يتــولى  والــذي:القــضائية الــسلطة -٢

 ًبيقـاتط التشريع رجال غير القضاء رجال يكون أن الحاضرة الدستورية الحكومات في روعي

 والقـضائية التـشريعية الـسلطة كانـت الإسـلام ْصـدر في ولكـن الـسلطات، بـين الفـصل لمبدأ

 .يتولاها كان الخليفة لأن ٍواحدة؛ ٍيد في تجتمع

 الجيــوش، َّوقــواد ْالأمــصار، وُلاة فهــم التنفيذيــة الــسلطة رجــال  أمــا:التنفيذيــة الــسلطة -٣

َّعمال وسائر الشرطة، ورجال الضرائب، ُوجباة  .كومةالح ُ

ً، ووفقــا "بالــسلطة التنظيميــة"وفي المملكــة العربيــة الــسعودية تــسمى الــسلطة التــشريعية 

هـــ  ١٣٧٧ / ١٠ / ٢٢ بتــاريخ ٣٨ رقــم الملكــي بالمرســوم لنظــام مجلــس الــوزراء الــصادر

 أجهـزة مـن يتبعه وما الوزراء مجلس ويعتبر التشريعية، السلطة الوزراء ومجلس الملك يعتبر

 .)١ (التنفيذية السلطة إدارية

ومـدار بحثنــا هــي الــسلطة القـضائية، وهــذا مــا ســنبينه في الفـرع الثــاني وهــو حقيقــة ســلطة 

 .القاضي

 

                                                        

 الإسلام والدستور، توفيق بن عبد العزيز السديري، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، وزارة الشئون )١(

 . بتصرف١٧٧/ ٢ـ ، هـ١٤٢٥، ١الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط



 

)١١٤٨(   اار اد وا  ا    ا اداري

مع اا :ا  :  

إن الــسلطة التقديريــة التــي يتمتــع بهــا القــاضي المخــتص قــد عرفتهــا الــنظم القــضائية عــلى 

داها أو دائرة الأعمال التـي تخـضع لهـذه الـسلطة ِاختلافها منذ قدم الزمان، وإن اختلفت في م

فالقاضي كان يمارس حرية أوسع في مجال عمله في ظـل النظـام القـانوني الرومـاني،  فكـان 

القاضي مقيد الحرية في تطبيق القانون فلا يستطيع الخروج عن المفهوم الحرفي للنـصوص، 

ستندة إلى القــانون الطبيعــي قــد إلا أن مفــاهيم العدالــة المــستمدة مــن قــانون الــشعوب أو المــ

دفعت الرومان إلى البحث عـن الحقيقـة والجـوهر مـن دون الـشكل فأبـاح القـاضي لنفـسه أن 

 . )١(يطبق نصوص القانون بشيء من الحرية والمرونة

ولقد اعترف الفقه بالسلطة التقديرية للقاضي عند مباشرته لولاية القـضاء عـن طريـق تطبيـق 

ًقائع المطروحة عليه هذا النشاط التقديري يتمتع بـه القـاضي أيـا كـان القانون على مجموع الو

ــزاع المطــروح أو النظــام القــانوني المطلــوب تطبيقــه لحــسم المركــز القــانوني  موضــوع الن

المتنـازع عليــه، فالأصــل هــو تمتــع القــاضي بالــسلطة التقديريــة عنــد مبــاشرة وظيفتــه فــالقول 

 السلطة القضائية ذاتها، ولا يخل بهذا الأصـل اخـتلاف بانعدام إرادة القاضي يؤدي إلى انعدام

مهمة القاضي بحسب ما إذا كنا بصدد بلد يعتمد على القـانون المكتـوب حيـث يقـوم القـاضي 

ّبتطبيق النظام الذي دونه واضعه، أو كنا بصدد الـبلاد التـي تعتمـد عـلى النظـام غـير المكتـوب 

  . )٢(فر في خلق القاعدة القانونيةحيث يساهم القاضي في ظل هذا النظام بنصيب وا

  

                                                        

دراسة مقارنـة، صـلاح كـريم جـواد الخفـاجي، :  العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار)١(

 . ٨م، ص١٩٩٠رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

، ١ضة العربيـة، القـاهرة، ط مفهوم السلطة التقديرية للقـاضي المـدني، أحمـد محمـود سـعد، دار النهـ)٢(

 . ٤٨م، ص١٩٨٨



  

)١١٤٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
ا داريا . 

  

  : ا اداري: اع اول

القاطع للأمور المحكم لها ومن يقضي بين النـاس بحكـم الـشرع ومـن تعينـه ": القاضي هو

: ، وقيـل)١("نًالدولة للنظر في الخصومات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقا للقانو

 . )٢("من نصبه ولي الأمر لفصل الخصومات بين الناس"

ُمن قلد منـصب القـضاء، سـواء أكـان مـن قلـده ولي الأمـر أو مـن ينـوب عنـه : والقاضي هو

 . )٣(كالمجلس القضائي

ًوعرف أيضا بأنه ِالذات المنصوب مـن قبـل الـسلطان ليفـصل ويحـسم الـدعاوى الحادثـة : ِّ

واعدها المشروعةًبين الناس توفيقا لق
(4)

 

والقضاة في القانون الوضعي هم رجال الهيئة القضائية الذين يبـاشرون دون غـيرهم وظيفـة 

القضاء بشكل احترافي ودائم لدى الدولة
(5)

 . 

ُالقاضي الإداري مهمته الأساسية عنـدما ترفـع إليـه دعـوى إداريـة، يتأكـد مـن التـزام الإدارة و

                                                        

 . ٢/٧٤٣المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، :  انظر)١(

 معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع، )٢(

 . ٣٥٤م، ص١٩٨٨، ٢ط

دراسة مقارنة، محمد يوسف أحمد : مي والقانون الوضعي  مواصفات القاضي اللازمة في الفقه الإسلا)٣(

م، ٢٠٠٩، ديـسمبر ٧٩العـدد ، ٢٤مجلة الشريعة والدراسـات الإسـلامية، مـجبحث منشور في المحمود، 

 .٣٠٩ص

هـــ ١٤١١، ١، طدار الجيـل، عـلي حيـدر خواجـه أمـين أفنـدي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ٤(

)٤/٦٨٣.( 

   .٤٦م، ص٢٠٠٧، ١المرافعات الكويتي، عزمي عبد الفتاح، مؤسسة دار الكتب، طالوسيط في قانون ) ٥(



 

)١١٥٠(   اار اد وا  ا    ا اداري

 مـدى مطابقـة القـرارات الإداريـة للقـانون، دون التعـدي عـلى بتطبيقها للقانون، أي التأكد مـن

مجــالات التقــدير والملاءمــة التــي تتركهــا القــوانين لــلإدارة التــي تعمــل فيهــا ســلطتها بحريــة 

 . )١(واستقلال

ومن مهام القاضي الإداري أن يراقب مدى مـشروعية نـشاط الإدارة بحيـث إذا تبـين لـه عـدم 

رة، أي مخالفة الإدارة للقوانين التي يجب أن تعمـل في إطارهـا احترام القانون من طرف الإدا

قـام بإبطـال أعمالهــا أي أن دور القـاضي الإداري هــو التحقـق مـن أعــمال الإدارة والتأكـد مــن 

 . )٢(مراعاتها للقانون

                                                        

م، ٢٠٠٦، ٢  السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري، حـسين فريحـة، مجلـة الاجتهـاد القـضائي، ع)١(

 .٢٠٤ص

 .٢٠٩  السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري، حسين فريحة، المرجع السابق، ص)٢(



  

)١١٥١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مع اا :ا  و  
  

١-ا ا  ا  و :  

القــاضي هــو المــساهمة في تــوفير العدالــة، وأخــذ الحقــوق يعتــبر الهــدف مــن وجــود 

لأصحابها، ومعاقبة كل معتد، لكل هذا وغيره، وعلى هذا فإنه يجب تـوفر عـدد مـن الـشروط 

في الشخص ليصلح لتولي منصب القضاء، ويمكن حصر شروط تعيـين القـضاة التـي ذكرهـا 

 :الفقهاء في أربعة شروط هي

  :  اغ-أ

، وذلـك للأسـباب )١(ًأنـه لا يجـوز تقليـد القـضاء للـصغير ولـو كـان مميـزااتفق الفقهاء على 

 :الآتية

ً إنه غير مكلف، ولذا فإنه لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا- ً ُ . 

 .  إنه لا تنعقد تصرفاته بحق نفسه فمن باب أولى ألا تنعقد على غيره-

 . )٢("بعين، وإمارة الصبيانتعوذوا باالله من الس":  ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم-

 .  إن شهادة الصبي غير مقبولة وكذا قضاؤه من باب أولى-

  : ا-ب

فلما كانت وظيفة القضاء تحتاج إلى العقل الناتج المدرك، وكان ذلك لا يتأتى قبـل البلـوغ 

                                                        

، التـاج ٧/٣، ١ بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، الكاسـاني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط: انظر)١(

، ٨/٦٣، هـــ١٤١٦، ١والإكليــل لمختــصر خليــل، محمــد بــن يوســف الغرنــاطي، دار الكتــب العلميــة، ط

ــر ،  ــووي، دار الفك ــاع، ٢٠/١٥٠المجمــوع شرح المهــذب، الن ــتن الإقن ــن م ــاع ع ــصور كــشاف القن ، من

 .٦/٢٩٤ دار الكتب العلمية، البهوتي،

ّوضعفه ، ١٤/٦٨ ًمسنده مرفوعا عن النبي صلى االله عليه وسلم عن أبي هريرة أحمد في  الإمام أخرجه)٢(

ً، وأخرجـه البخـاري في الأدب المفـرد موقوفـا عـلى ٣٦٢الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص 

 .٣٧أبي هريرة، وصحح إسناد الموقوف الألباني ص 



 

)١١٥٢(   اار اد وا  ا    ا اداري

ن ، بـل إ)١(ًوينعدم قطعا من الجنون، أجمع العلماء على اشتراط البلوغ والعقل لتـولي القـضاء

ينبغـي أن يكـون مـن : بعض الفقهاء لم يكتف بمجرد العقل الـذي يتعلـق بـه التكليـف، فقـالوا

ًيتولى وظيفة القضاء صحيح الفكر جيد الفطنة بعيدا عـن الـسهو والغفلـة يتوصـل بذكائـه إلى 

 . )٢(وضوح المشكل وحل المعضل

  : ارة-ج

العصر الحديث، بل هـي أصـل وهي من أكثر المسائل التي أثير حولها الجدل وبخاصة في 

ــاء في  ــف الفقه ــلامي اختل ــه الإس ــات العامــة، وفي الفق ــن الولاي ــة م ــلاف في أي ولاي كــل خ

 : اشتراط الذكورة في القاضي على ثلاثة أقوال

ًعــدم جــواز ولايــة المــرأة للقــضاء مطلقــا، وإذا وليــت يــأثم المــولي وتكــون : القــول الأول

 . )٣(ا رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلةولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ، وهذ

ًتجــوز ولايــة المــرأة للقــضاء مطلقــا، وهــذا قــول ابــن جريــر الطــبري، وابــن : القــول الثــاني

 . )٤(حزم

                                                        

، التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بـن ٧/٣بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، :  انظر)١(

، كشاف القناع عن متن الإقنـاع، ٢٠/١٥٠، المجموع شرح المهذب، النووي، ٨/٦٣يوسف الغرناطي، 

 .٦/٢٩٤منصور البهوتي، 

طيــب الــشربيني، دار الكتــب العلميــة، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الخ:  انظــر)٢(

 . ٦/٢٦٢م، ١٩٩٤، ١بيروت، ط

، إبــراهيم بـن فرحــون ، مكتبـة الكليــات في أصـول الأقــضية ومنـاهج الأحكـام تبـصرة الحكــام :  انظـر)٣(

، المـاوردي، دار الكتـب الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي، ١/٢٥ـ، هـ١٤٠٦ ١الأزهرية، ط

 .١٠/٣٦، ١٣٨٨، المغني، ابن قدامه، مكتبة القاهرة ١٦/١٥٦، هـ١٤١٩ ١العلمية ، بيروت، ط

 هـ١٤٢٥دار الحديث، القاهرة ، ، -الحفيد–بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي :  انظر)٤(

 ،٤/٢٤٣ . 



  

)١١٥٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تجوز ولايتها للقضاء في غير الحـدود والقـصاص، وهـذا قـول الحنفيـة عـدا : القول الثالث

 . )١(زفر، وابن القاسم من المالكية

  :ل ااس -د

ًيقصد به أن يكون القاضي سليما من حيـث البـصر والنطـق والـسمع، وهـذا الـشرط اختلـف  ُ

 : الفقهاء في اشتراطه في القاضي على قولين

 . )٢(يشترط في القاضي سلامة الحواس، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: القول الأول

م ولـيس بـشرط؛ إذ ينفـذ حكمـه إن سلامة الحواس واجب في الابتداء والدوا: القول الثاني

ًوقع صـوابا مـع فقـد إحـدى تلـك الـصفات، وفي فقـد صـفتين خـلاف، أمـا في فقـد الـصفات 

 . )٣(الثلاث فلا ينفذ حكمه، وهذا قول المالكية

٢-ا ما  ا  و :  
  : ا ا وامن اي-أ

 عـلى شرطـين مـن شروط تعيـين القـضاة )٤(١٩المادة نص قانون تنظيم القضاء الكويتي في 

، وكـمال الأهليـة يـشمل "بكـمال الأهليـة": العقل والبلوغ، وهو ما عبر عنه: الأصلية، وهما

العقل والبلوغ والرشد، كما جاء بيانه في المواد الخاصة بأحكام الأهلية في القـانون المـدني 

                                                        

ل، مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر خليـ، ٧/٢٩٨العناية شرح الهداية ، البـابرتي، دار الفكـر، :  انظر)١(

 . ٨٨ -٦/٨٧م، ١٩٩٢، ٣الحطاب المالكي، دار الفكر، ط

الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام ، ٧/٣بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، الكاســاني، :  انظــر)٢(

ــشافعي ــة ، بــيروت، طال ــاوردي، دار الكتــب العلمي ـــ١٤١٩ ١، الم ــن قدامــه، ١٦/١٥٦، ه ، المغنــي، اب

١٠/٣٦ . 

، مواهـب الجليـل في  ٤/٢٤٣، -الحفيـد–د ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبـي بداية المجته : انظر)٣(

 .٦/١٠٠، الحطاب المالكي شرح مختصر خليل، 

 .م ١٩٩٠لسنة ) ٢٣(قانون تنظيم القضاء بالكويت، الصادر بمرسوم بالقانون رقم   )٤(



 

)١١٥٤(   اار اد وا  ا    ا اداري

 .  وما بعدها٨٤الكويتي مادة 

ــانو ــين ولا يختلــف الق ــن القــانون الكــويتي في هــذا الــشرط مــن شروط تعي ن المــصري ع

، حيــث عــبر القــانون )١( مــن قــانون الــسلطة القــضائية المــصري ٣٨القــضاة، كــما في المــادة 

، وبيـان المقـصود مـن "أن يكـون القـاضي كامـل الأهليـة المدنيـة": المصري عن ذلك بقوله

 مـن القـانون المـدني المـصري حيـث ٤٤كمال الأهلية في القانون المصري جاء في المـادة 

وصف يلحـق كـل شـخص يبلـغ سـن الرشـد وهـو سـن إحـدى وعـشرين سـنة، "ذكرت أنها 

 . )٢("ًمتمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه

  : ا ادي-ب

-١٩ في تـاريخ ٧٨/ في نظام القضاء السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م

ة لم يتعــرض لأغلبهــا الفقهــاء الأوائــل، والــذي يهمنــا في هــذا ٌـ، شروط نظاميـــــهـ١٤٢٨-٩

تعيــين القــضاة وتــرقيتهم وتفــصيله عــلى النحــو : البحــث هــو الفــصل الأول مــن البــاب الرابــع

) ٣١(يشترط فيمن يتولى القضاء بالمملكة الـشروط المنـصوصة عليهـا في المـادة ": التالي

 : من نظام القضاء وهي

 . ة بالأصل أن يكون سعودي الجنسي-أ

 .  أن يكون حسن السيرة والسلوك-ب

ً أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا-ج ً . 

ً أن يكون حاصلا على شهادة إحـدى كليـات الـشريعة في المملكـة العربيـة الـسعودية أو -د

ــ ــان خ ــة الأخــيرة في امتح ــنجح في الحال ــشرط أن ي ــا؛ ب ــة له ــرى معادل ٍشــهادة أخ ٍ ــده ٍ ٍاص يع

                                                        

 .م ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(قانون السلطة القضائية بمصر، رقم   )١(

دراسة مقارنة، محمد يوسف أحمـد : اضي اللازمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مواصفات الق)٢(

 .٣٣١المحمود، ص



  

)١١٥٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُالمجلس الأعلى للقضاء، ويجوز في حالة الضرورة تعيـين مـن اشـتهر بـالعلم والمعرفـة مـن 

 . غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة

ّ ألا تقـل سـنه عـن أربعـين سـنة؛ إذا كـان تعيينـه في درجـة قـاضي اسـتئناف، وعـن اثنـين -هـ

 . خرىوعشرين سنة؛ إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأ

ٌ ألا يكون محكوما عليه بجريمـة مخلـة بالـدين أو الـشرف، أو صـدر بحقـه قـرار تـأديبي -و ٌ ً

َّبالفصل من وظيفة عامة؛ ولو كان قد رد إليه اعتباره ُ
ٍ" . 

 : فنرى أنه من الأمور المستحدثة في عصرنا

 . ً شرط المواطنة وهو أن يكون القاضي حاملا للجنسية السعودية-١

 .  على الشهادة الجامعية لمن لم يعرف بالعلم شرط الحصول-٢

 . )١( تحديد سن معين للدخول في القضاء-٣

  

                                                        

دراسة فقهية قانونية، خالد عبد االله مسلم العجمي، مجلـة البحـوث الإسـلامية، :   شروط تعيين القاضي)١(

 .٢٣٥، ٢٣٤م، ص٢٠١٥، أكتوبر ٤، ع١س



 

)١١٥٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

ا ا:  
   ار

 

   ار: اع اول

  روهـو ضـد النفـع، والـضر بالـضم)بفتح الـضاد وتـشديدها(َّمأخوذ من الضر : ا ، :

 . )١(مصدر، ومعناه الهزال وسوء الحال

 . )٢("ًإلحاق مفسدة بالغير مطلقا": اار 

ًالإخــلال بمــصلحة مــشروعة للــنفس، أو الآخــرين، تعــديا، أو تعــسفا، أو : ُكــما عــرف بأنــه ً

 . )٣ً(إهمالا

الأذى الـذي يـصيب الـشخص : وعرفه بعض المعاصرين من علماء الشريعة والقـانون بأنـه

ك الحـق أو تلــك المــصلحة في حـق مــن حقوقـه أو في مــصلحة مـشروعة لــه، ســواء كـان ذلــ

   . )٤(ًمتعلقا بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه واعتباره أو غير ذلك
  

مع ار: ااع اأم  

يمكن تقسيم الضرر إلى أنواع متعددة، وهو يختلف بحـسب الاعتبـارات، فـيمكن تقـسيمه 

قـه، ويمكـن تقـسيمه مـن  ، ويمكن تقـسيمه مـن حيـث وقـت تحقهمن حيث محله أو موضوع

 . حيث عمومه وخصوصه

                                                        

المـصباح المنـير في ،  ٤/٤٨٢، هــ١٤١٤، ٣ صادر ، بـيروت ،طلسان العرب ، ابن منظور، دار: انظر )١(

 . ٢/٣٦٠غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، 

، هـــ١٤٢٨، ١الفــتح المبــين بــشرح الأربعــين ، أحمــد بــن محمــد بــن حجــر، دار المنهــاج ، جــدة، ط )٢(

 .٥١٦ص

 . ١/٩٧ـ، هـ١٤١٨، ١أحمد موافي، دار ابن عفان، الخبر، السعودية، ط. الضرر في الفقه الإسلامي، د) ٣(

تجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري لا ينظر هذه القضايا والمتعلقة بالاعتـداء عـلى حقـوق الملكيـة ) ٤(

 . الفكرية وبراءات الاختراع ، وإنما تختص بها الدوائر والمحاكم التجارية



  

)١١٥٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وسوف نتناول بالتفـصيل تقـسيم الـضرر باعتبـار محلـه أو موضـوعه وهمـا الـضرر المـادي 

 .والضرر المعنوي

ًوالمقصود به ما كان تـأثيره واقعـا عـلى بـدن الإنـسان بـأي طريـق ): ا(ار ادي  

 : آخر له صلة بالضرر المادي، ومن أمثلتهكان من طرق الاعتداء، أو على ماله أو على أي أمر 

 . )١( الاعتداء على حق الملكية، وعلى حقوق الابتكار-

 الاعتداء على سلامة جسم الإنسان على وجه يترتب عليه خسارة ماليـة، كـما في الإصـابة -

ًالتي تعجز الشخص عن الكسب عجزا كليا أو جزئيا ً ً ُ ُِ ْ .  

ًبه ما كان تأثيره أو أذاه واقعا على النفس ، سواء كـان  والمقصود ):اد(ار اي   

ًبالقذف ، أو الإهانة ، أو تشويه السمعة، أو كل ما يؤذي شـعور الـشخص أو عاطفتـه مـسببا لـه 

ًألما وحزنا ً . 

  ):اد(وار اي ) ا(ا  ار ادي 

ّلكي نميز بين نوعي الضرر المادي والمعنوي  ، ينبغي أن ننظر إلى الأثـر المترتـب )دبيالأ(ُ

ًعلى الاعتداء على الحق، فإذا نجم عن الاعتداء خسارة مالية، عد الضرر ماديا، أيا كان الحـق  ً ّ ُ

ًالمعتدى عليه ماليا أو غير مالي، والعكـس إذا لم يترتـب عـلى الاعتـداء خـسارة ماليـة، وإنـما 

 . )٢(ًاطفه، عندئذ يكون الضرر أدبيامساس بكرامة الشخص وشرفه واعتباره وشعوره وعو

ًوفي الجملة فإن الضرر المادي هو الذي يحدث نقصا في البدن، أو في المال، مـع أن هـذا  ُ

ًالنقص لا يخلو من ضرر أدبي أيضا، فمن كـسر أصـبعا لـشخص لا يـستطيع أن ينفـي الـضرر  ً

                                                        

  الشريعة والقـانون، محمـد فـوزي فـيض االله، رسـالة دكتـوراه، كليـة الـشريعةالمسئولية التقصيرية بين) ١(

 . ١١٢م، ص١٩٦٢، ١، ط بالقاهرة، جامعة الأزهروالقانون

بحـث   التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المسئولية التقصيرية وانتقالـه، أمجـد محمـد منـصور، )٢(

 .٥٠م، ص٢٠٠٥، فبراير ٣٩ع، ٢٠المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجمنشور في 



 

)١١٥٨(   اار اد وا  ا    ا اداري

ذا الـنقص، الحاصل بشعور المتضرر في النقص والخجـل والاسـتحياء مـن رؤيـة النـاس لهـ

 . )١(وهذا ضرر أدبي، فحتى الأضرار المادية لا تخلو عن أضرار أدبية

 بأنـه لا يـصيب المـضرور في أموالـه، – غير المادي أو غير المـالي –ويتميز الضرر الأدبي 

وإنما في معنوياته فلا يترتب عليـه خـسارة ماليـة مبـاشرة وإنـما خـسارة أدبيـة نتيجـة المـساس 

ة، والتـي بتعـددها وتنوعهـا تتعـدد صـور وأنـواع هـذا الـضرر؛ ولأن الـضرر بمعنوياته المختلف

الأدبي يصيب مـشاعر الإنـسان وقيمـه غـير الماليـة فإنـه يـصعب تقـدير التعـويض المقابـل لـه 

 . )٢(حيث تستعصي نتائجه وآثاره على التقدير المالي ويتعذر تقويمها بالنقود

  :و ا  ار

ــ ــا أو معنويــا، وتتمثــل تلــك شروط التعــويض عــن ال ضرر واحــدة ســواء أكــان الــضرر مادي

 :الشروط فيما يلي

  : أن ن ار -أ

ًيراد بالضرر المحقق بأن يتحقق فيه معنى الـضرر ، وأن يكـون واقعـا بالفعـل ، أو أنـه سـيقع 

نـه في  وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجـب المنـع م": ًحتما، قال ابن قدامة رحمه االله

 ، وعـلى )٣("ابتدائه، كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يخشى وقوعه عـلى مـن يمـر فيهـا

                                                        

بحـث   الضرر الأدبي والتعويض المادي عنـه في الفقـه الإسـلامي، إسـماعيل محمـد حـسن البريـشي، )١(

مـن ٢٠١٤، سـبتمبر ٦٣العـدد مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، منشور في 

 .١٧٥ص

قي أبــو الليــل، مطبوعــات جامعــة الكويــت،  تعــويض الــضرر في المــسئولية المدنيــة، إبــراهيم الدســو)٢(

 . ١٢٩، ص١٩٩٥الكويت، 

 . ٤/٣٧٤المغني، لابن قدامة ،  )٣(



  

)١١٥٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  . )١(هذا لا تنبى الأحكام على ضرر موهوم، أو نادر الحصول؛ لأنه لا عبرة بالتوهم

فالتعويض عن الضرر الأدبي، شأنه في ذلك شأن التعويض عـن الـضرر المـادي، ينبغـي أن 

ًحتى يمكن التعويض عنه، ويعني ذلك أن يكـون هـذا الـضرر قـد حـدث فعـلا أو ًيكون محققا 

وبالتالي فـإن الـضرر المحتمـل لا يجـوز التعـويض عنـه، فهـو قـد . ًأنه محقق الوقوع مستقبلا

 . )٢(يقع وقد لا يقع

ًلذلك فإن الضرر يجب أن يكون موجودا فعلا ولا يكفي احتمال تحققه، ويجب أن يـستمر  ً ّ

إعـلان فـسخ العقـد، أمـا بالنـسبة للـضرر المـستقبل فإنـه يعتـد بـه إذا لم يقـع في وجوده حتـى 

الحــال، ولكنــه يكــون محقــق الوقــوع في المــستقبل القريــب وهــذا الــضرر إذا كــان يــستحق 

ًالتعويض عنه في الحال جاز للدائن أن يطالب به فـورا، وإذا لم يكـن بالإمكـان تقـدير الـضرر 

ًحكم أن يقضي بالتعويض عما وقع منـه فعـلا، والاحتفـاظ بحـق ّالمستقبلي فإن للقاضي أو الم ّ

 . الرجوع بعد ذلك بالتعويض إذا تعاظم واشتد هذا الضرر بالمستقبل

  : أن ن ار ا-ب

ًيشترط في الضرر الذي تسأل عنه الدولة وتلتزم بتعويـضه أن يكـون مبـاشرا، ويقـصد بـذلك  ُ

 . تيجة طبيعية لخطأ الإدارة أو نشاطها المشروعأن يكون الضرر الذي لحق بالمضرور ن

ًويكون الضرر مباشرا عندما يكون نتيجة طبيعية للتعدي ، ولم يكـن في اسـتطاعة الـدائن أن 

 . يتوقاه ببذل جهد معقول

ّوهذا الشرط يعد أمرا مطلوبا سواء كنـا بـصدد مـسئولية تقـصيرية أو عقديـة، فلكـي يعـوض  ً ً

ًيكون هذا الـضرر مبـاشرا، وهـذا في الواقـع شرط منطقـي يتوافـق عن الضرر الأدبي ينبغي أن 

                                                        

 . ٣٣٨، ص هـ١٤٣٥، ٤المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين ، دار التدمرية، ط  )١(

ر، مرجـع   التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المسئولية التقصيرية وانتقاله، أمجـد محمـد منـصو)٢(

 .٥٩سابق، ص



 

)١١٦٠(   اار اد وا  ا    ا اداري

وطبيعـة الأمــور إذ إن الــشخص لا يتحمـل النتــائج غــير المبــاشرة لأفعالـه، وإنــما فقــط يكفيــه 

  . )١(تحمل النتائج المباشرة لتلك الأفعال

  : أن ن ار -ج

تعـويض في ذمتـه ويعني ذلك أن يكون الـضرر قـد أصـاب الـشخص المـدعي نـشوء حـق ال

ًبسبب الفعل الـضار، ويتحقـق هـذا الـشرط سـواء كـان المـضرور شخـصا طبيعيـا أو شخـصا  ً ً

ًمعنويا كما يتحقق الشرط ذاته أيـضا بالنـسبة لـلأضرار المرتـدة عـن الـضرر الأصـلي إذ يعتـبر  ً

ًالضرر المرتد ضررا شخصيا لمن ارتد عليه ً)٢( . 

لاعتـداء عـلى مـصالحه الماديـة أو المعنويـة، ويلحق الضرر في العادة الشخص الذي يقع ا

ّولكن هذا الضرر أحيانا لا يقتصر عليه وحده بل قـد يرتـد أو يـنعكس عـلى أشـخاص آخـرين  ً

ــة  ــون معنوي ــا تك ــا م ــرى وغالب ــوع أضرار أخ ــصيا بوق ــصيبهم شخ ًي ــة(ً ــؤلاء )أدبي ــون ه ، ويك

ذا النـوع مـن الأشخاص على صلة بالـشخص الـذي وقـع عليـه الاعتـداء، ويـسمي العلـماء هـ

الضرر بالضرر المرتد ؛ لأنه يقع بطريق الارتداد أو الانعكاس لـضرر آخـر، ويكـون نتيجـة لـه 

ًويعتبر ضررا مباشرا يتعين التعويض عنه ً . 

  : أن ن ار  أ   ور-د

د يشترط في الضرر الذي يؤدي إلى تقرير مـسئولية الدولـة والتزامهـا بـالتعويض أن يكـون قـ

 . )٣(أخل بحق ثابت أو مصلحة للمضرور تكفل القانون بحمايتها وعدم الاعتداء عليها

ًوهنــا لابــد أن يــصيب الــضرر حقــا أو مــصلحة ماليــة مــشروعة تمكــن المتــضرر مــن طلــب 

 .التعويض

                                                        

 .٥٨  التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المسئولية التقصيرية وانتقاله، أمجد محمد منصور، ص)١(

 . ١/١٤٩، ٥، ط١٩٩٢ الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس، جامعة القاهرة، )٢(

 . ٦٨ مصادر الالتزام، حسام الأهواني، ص)٣(



  

)١١٦١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ويقــصد بــذلك أن يكــون الــضرر الــذي أصــاب المــضرور نتيجــة لخطــأ الإدارة أو نــشاطها 

  . ق شرعي أو قانوني أو مصلحة مالية أو معنوية للمضرورالمشروع يمثل اعتداء على ح

-   رن ا أن :  

ــن  ــدف م ــه ؛ لأن اله ــويض عن ــبق التع ــد س ــون ق ــضرر ألا يك ــن ال ــويض ع ــشترط في التع ي

التعويض هو جبر الضرر، وبالتالي فلا يصح أن يحصل المتضرر على تعويض مـرتين لـنفس 

 .الضرر

  
  



 

)١١٦٢(   اار اد وا  ا    ا اداري

  :ا اول
دير اا   ا  

يحق لكل من تضرر بأي تصرف كـان أن يطالـب مـن تـسبب بـالتعويض ، فـإذا كـان الـضرر 

ًماديا متحقق الوقوع بالفعل فإن القـضاء يعوضـه لجـبر هـذا الـضرر، ولهـذا سـأتناول في هـذا 

لطة المبحث الحديث عن التعريـف بالـضرر المـادي ، وطـرق تقـدير الـضرر المـادي، ثـم سـ

 .القاضي في تقدير الضرر المادي ثم أعرض التطبيقات القضائية

  :ا اول
  ا ر ادي

ــشخص  ــة لل ــفة مالي ــه ص ــق ل ــساس بح ــل في الم ــادي يتمث ــضرر الم ــروف أن ال ــن المع م

ًالمتضرر، وأيضا يشمل ذلـك المـساس بحـق غـير مـالي إذا كـان يترتـب عليـه خـسارة ماليـة، 

ُالجزئي الذي يصاب بـه الـشخص نتيجـة إصـابة تعـرض لهـا، فـلا ريـب أنـه فالعجز الكلي أو 

ًينجم عن هذه الإصابة نفقات مالية فضلا عن أنها أقعدت الشخص عن العمل أو عـلى الأقـل 

 . )١(أنقصت قدرته عليه، وكل ذلك يترتب عليه خسائر مالية

  ):ا(أماع ار ادي 
 مر اي(اا:(  

ًالمحــسوس الـذي يــصيب بـدن المتـضرر، وقــد تـضع الإصــابة حـدا لحياتــه، وهـو الـنقص 

ــاة  ــؤدي بحي ــورة فــلا ت ــذا المــستوى مــن الخط ــصل إلى ه ــة، وقــد لا ت ــابة مميت فتكــون الإص

 . )٢(الشخص وتعدمها، وهي ما يمكن التعبير عنها بالإصابات غير المميتة

جنــين، أو إبانــة عــضو مــن مــا يقــع عــلى البــدن، بإزهــاق نفـس، أو جنايــة عــلى : والمـراد بــه

                                                        

دبي الناشئ عن المسئولية التقصيرية وانتقاله، أمجـد محمـد منـصور، مرجـع   التعويض عن الضرر الأ)١(

 .٥٠سابق، ص

 .٣٢١  الضرر والتعويض في القضاء الإداري، محمد طه حسين الحسيني، مرجع سابق، ص)٢(



  

)١١٦٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الأعضاء، أو تعطيل معنى من المعاني، كإحداث الشلل في اليـد، أو إذهـاب الـسمع والبـصر، 

 . )١(أو جرح، أو تشويه ينقص الجمال، أو عاهة مقعدة عن العمل والكسب

ر اا:  

يشمل الضرر المالي كل ضرر مـادي لا علاقـة لـه ببـدن الإنـسان، فهـو ضرر يوقـع خـسارة 

 . مالية بشكل مباشر

ًوهو ما كان محل الضرر مالا، سواء أكان حيوانا، أم منقـولا، أم عقـارا، سـواء أكـان الـضرر  ًً ً

ًاللاحــق إتلافــا تامــا للــذات، أو تعطــيلا لــبعض الــصفات، أو إحــداث نقــص فيهــا، أو تعييــب،  ً ً

 نقــصان ًحيـث يخــرج المـال عــن أن يكـون منتفعــا بـه المنفعــة المطلوبـة، أو يــؤدي ذلـك إلى

 . )٢(قيمته

                                                        

 ضمان العـدوان في الفقـه الإسـلامي، محمـد أحمـد سراج، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر، )١(

 . ١٥١ـ، صهـ١٤١٤، ١بيروت، لبنان، ط

 التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، محمد بن المدني بوساق، دار إشبيليا، الريـاض، الـسعودية، )٢(

 . ٤٠ـ، صهـ١٤١٩، ١ط



 

)١١٦٤(   اار اد وا  ا    ا اداري

ما ا:  
 طق  ار ادي

  

فيما يتعلق بالأضرار المادية فالقاضي ملزم بتحديد التعـويض بـما يقابـل ثمـن إصـلاح هـذا 

الشيء وإعادته إلى الحالة التي كان عليها في الأول أو تعويض الضرر المادي بما يقابـل ذلـك 

 . )١(بثمنه

ًلتعـويض متـى لم يحـدد القـانون أحكامـا لحـساب التعـويض أو لم ويعد التقدير القضائي ل

ًتذهب إرادة المتعاقدين إلى تقديره، كان المجال مفتوحا أمام القاضي ليقدره وينـصب تقـدير 

التعويض على الضرر اللاحق بالمتضرر، لذا يتعين على القاضي لتقـدير التعـويض تـوافر عـدة 

بـسة للـضرر نفـسه مـن حيـث الزمـان والمكـان عناصر أساسية، وهي مراعات الظـروف الملا

ًملاحظـا فيهــا حالــة المــضرور والمــسئول، وكـذلك النظــر إلى جــسامة الــضرر الــذي أصــاب 

المـضرور ومراعـاة حـسن النيـة، أو سـوئها وانتفــاء الغـش، وهـذا العنـصر خـاص بالمــسئولية 

ثـة مـن خطـأ وضرر العقدية؛ وذلـك لأن العـبرة في المـسئولية التقـصيرية بتـوافر أركانهـا الثلا

ًوعلاقة سببية وإلا اعتبر حكما مخالفا للعدالة ً)٢( . 

ويلاحظ في الأضرار المادية الجـسدية إمكانيـة تحديـد التعـويض عنهـا بمعيـار موضـوعي 

ًغالبا، وهو لا يختلف من شـخص لآخـر، والـسبب يعـود إلى عـدم تفـاوت موضـوع الـضرر، 

ًمـن شـخص لآخـر شـدة وضـعفا ولا زيـادة ًففقدان البصر مثلا بـسبب عمـل ضـار لا يختلـف 

                                                        

  سلطة القاضي الإداري في تقدير التعـويض عـن الـضرر، أحمـد إبراهيمـي، المجلـة المغربيـة لـلإدارة )١(

 .٢٢٣م، ص٢٠١٦ ، أبريل١٢٧، ١٢٦المحلية والتنمية، ع

، ينـاير ٤٨  تقدير التعويض عن الخطأ، محمد رفعت عبد الرءوف، مجلة بحـوث الـشرق الأوسـط، ع)٢(

 .٤٢٩م، ص٢٠١٩



  

)١١٦٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 . )١(ًونقص، ولذا يمكن وضع معيار موحد يعم من وقع عليهم مثل هذا الضرر جميعا

ففي الضرر المادي قـد لا يكـون هنالـك صـعوبة عـلى القـاضي في تحديـده لعنـاصر تقـدير 

ل الضرر، والتعويض عنها حيث أن الضرر هـو خـسارة ماديـة، والتعـويض يكـون بإعـادة الحـا

 . إلى ما كانت عليه قبل حصول الضرر والخسارة

ومن هنا فإن تقدير التعويض عن الضرر المادي الذي لحق الإنسان بـشرط أن يكـون نتيجـة 

 :طبيعية لعدم الوفاء بالالتزامات العقدية حيث يتم تقديره خلال ثلاثة طرق

 ا ط:  

ً قد تم تقديره مقدما باتفـاق الطـرفين كـما أن حيث يقوم القاضي بتقدير التعويض إذا لم يكن

ًللقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه، ويكون ملزما بـأن يقـضي بـالتعويض العينـي إذا 

، بحيث يحكم للمتضرر بتعـويض عينـي يقابـل الـضرر الـذي حـصل لـه ويعادلـه،  ًكان ممكنا

 . سب في ذلكويحق للقاضي الاستعانة بالخبير لتقدير التعويض المنا

  :ط ا  امن

مثل تحديد سعر الفائدة، وهـذا مـا يـسمى بـالتعويض القـانوني لـذلك فـإن مـن حـق الـدائن 

طلب التعويض من مدينه، عندما يعجز أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماتـه، بحيـث يكـون ذلـك 

 .لتأخير فيهالضرر الذي لحق بالدائن نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو ا

ً والتعويض إما أن يكون اختياريا بنـاء عـلى أعـلى شرط جزائـي يـرد في العقـد أو بنـاء عـلى 

 . حكم قضائي

لذلك عندما يقوم القاضي بإصدار حكمه فإنه يحـدد كافـة تفـصيلاته لعـدم إمكانيـة حـدوث 

ــالتعويض ــاء ب  نــزاع بــين الأطــراف حــول جوانــب التعــويض، فيلجــأ القــاضي إلى كيفيــة الوف

                                                        

 .٣٢١  الضرر والتعويض في القضاء الإداري، محمد طه حسين الحسيني، مرجع سابق، ص)١(



 

)١١٦٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

 . )١(ومقداره وصورته سواء أكانت عينية أو نقدية

اا  ا ط:  

تفـاق بـين العاقـدين عـلى تقـدير مـسبق للتعـويض الـذي بأنـه الا: ونقصد بالشرط الجزائـي 

 .يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه

من خلال الشرط الجزائي الوارد في بنود العقد ، والـذي يكـون متفـق حيث يكون التعويض 

ًعليه مسبقا ، فبالتالي يقوم القاضي بالحكم بالتعويض بناء على هـذا الـشرط الحاصـل بيـنهما  ً

ًفيحكم للمتضرر  إلا إذا ثبت له عدم وجـود ضرر ، أو ثبـت أن التعـويض كـان مبالغـا فيـه إلى 

 . ّقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه ٍدرجة كبيرة، وعندئذ يجوز لل

  

                                                        

 .٦٩٢، صم٢٠١٢ة ، المطبوعات الجامعي حسن النية في البيوع الدولية، وائل حمدي، دار )١(



  

)١١٦٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
   ا   ار ادي

المــستقر في الفقــه والقــضاء فــيما يتعلــق بــسلطة القــاضي الإداري في تقــدير التعــويض 

المستحق للمضرور هو أن سلطته مطلقه، إلا أنه وبـالنظر والتـدقيق يتبـين لنـا أن هـذه الـسلطة 

 . بشكل عام بل يرد عليها العديد من القيود التي تختلف من نظام إلى آخر ليست مطلقة

ًفللقاضي سلطة تقديرية في نظر دعوى التعويض خاصـة فـيما يتعلـق بتقـدير التعـويض، ولا 

ــت  ــى ثبت ــدمها ومت ــن ع ــويض م ــدير التع ــاصر تق ــوافر عن ــق بت ــيما يتعل ــة إلا ف ــضع للرقاب يخ

ــه ي ــالتعويض لــصالح المــسئولية، وتبــين وجــود الــضرر، فإن تحــتم عــلى القــاضي أن يحكــم ب

الشخص الذي أصابه الضرر، وللقاضي في سبيل ذلك أن يستعين بكافـة الوسـائل المقـررة لـه 

 . من الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير الأضرار وغير ذلك

فبالتالي فإن سلطة القاضي في تقدير حق الشخص الـذي أصـابه الـضرر سـلطة تقديريـة في 

ًالإضافة إلى تحديد الطريقة التي يتم فيها التعويض بحسب مـا يـراه مناسـبا لجـبر التعويض ، ب

 . الضرر

وتقدير التعويض يكون بحـسب قيمـة الـضرر وقـت صـدور الحكـم النهـائي، إلا أنـه يمكـن 

 .)١(إذا تبين له أن هناك بعض عناصر الضرر لم تستقر بصفة نهائية للقاضي مراجعته

  : اداريا  ا ى ا

ًالقاضي عند تقدير التعويض يبدأ أولا بتحديد الضرر الـذي لحـق المـصاب، ثـم ينتقـل بعـد 

حساب وتقدير التعويض المقابـل لـه، فالقـاضي يبـدأ : ذلك إلى تقدير أو تقويم هذا الضرر أي

ــد قــدر  بتحديــد الــضرر واجــب التعــويض ثــم ينتهــي بتقــدير أو تثمــين هــذا الــضرر أي تحدي

                                                        

 وما بعدها، ٣٩٦القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، محسن خليل، دار النهضة العربية، ص: انظر )١(

 . ٨، مرجع سابق ص العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار



 

)١١٦٨(   اار اد وا  ا    ا اداري

ض، وفي سبيل تحديد القاضي للأضرار واجبـة التعـويض، فإنـه يقـوم بحـصر الأضرار التعوي

التي أصابت المضرور ليستبعد منه ما هو غير قابل للتعويض، ويبقي فقط الأضرار التـي تقبـل 

التعويض وهذا هو التحديد النوعي للـضرر، ثـم ينتقـل بعـد ذلـك إلى تحديـد المـدى والقـدر 

ًالمـضرور والـذي يكـون قـابلا للتعـويض، وهـذا هـو التحديـد الحقيقي للضرر الـذي أصـاب 

ًالكمي للضرر وأخيرا يقوم القاضي بتقدير التعويض المقابل لهذه الأضرار وهـذا هـو التقـدير 

 . )١(القيمي للضرر أي قدر التعويض

فمتـى تبــين لقــاضي الموضــوع قيــام شروط المـسئولية المدنيــة، حكــم بــالتعويض، فعنــدما 

ضي دعوى للمطالبة بـالتعويض، وجـب عليـه في مرحلـة أولى أن يفهـم الوقـائع ترفع أمام القا

المطروحة أمامه، وفي مرحلة ثانية تكييفها بتطبيق الـنص القـانوني الملائـم عليهـا مـن خـلال 

التأكد بأنها كافية لتشكل أركان المسئولية المدنية ليتأتى لـه في مرحلـة ثالثـة تقـدير التعـويض 

عويض بدون مسئولية ولا تقـدير حيـث لا تعـويض، عـلى أن يحـدد بطريقـة على اعتبار أنه لا ت

موازية الطريقة التي يتم بها هذا التعويض، ويختار القاضي طريقة التعويض من خـلال تحديـد 

 . )٢(ما هو الأنسب لإصلاح الضرر

  :   ا  ار ادي

عى عليها بتعويـضه عـن الأضرار الحاصـلة تتلخص القضية بأن المدعي يطالب بإلزام المد

بسبب المخلفات التي قامت برميها في عقاره، والذي ثبـت لـدى المحكمـة امـتلاك المـدعي 

ًعقارا بموجب صك ملكية ، وقيام المدعى عليها بمشروع تصريف مياه الـسيول، مـا نـتج عنـه 

لخطــأ في حفـر ورمـي المخلفـات في العقـار محـل الــدعوى ، وثبـت لـدى المحكمـة ركـن ا

جانب المدعى عليها ، مما تسبب بوجود أضرار عـلى العقـار جـراء رمـي تلـك المخلفـات ، 

                                                        

 . ٦٥ تعويض الضرر في المسئولية المدنية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص)١(

 .٤٣٠  تقدير التعويض عن الخطأ، محمد رفعت عبد الرءوف، مرجع سابق، ص)٢(



  

)١١٦٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًوالمستقر فقها ونظامـا أن تـصرفات جهـة الإدارة متـى مـا كانـت سـببا في إلحـاق ضرر بأحـد  ً ً

ّالأشخاص وجـب جـبر ذلـك الـضرر أو التعـويض عنـه، وتقـدر المحكمـة التعـويض الجـابر 

ِسلطتها التقديريـة ، وبالتـالي ألزمـت المـدعى عليهـا بتعـويض المـدعي ًلضرر المدعي وفقا ل ُ

   .)١(مئة ألف ريال) ١٠٠.٠٠٠(بمبلغ قدره 

ا:  

يظهر من ملخص الحكم وهذه القضية أن أركان التعـويض وهـي الخطـأ والـضرر والعلاقـة 

جانـب وجـود وثبـوت ركـن الخطـأ في : السببية بينهما مستوفية جميع شروطهـا، وبيـان ذلـك

الجهــة المــدعى عليهــا وهــو حفــر ورمــي المخلفــات في عقــار المــدعي، وأن الأضرار التــي 

حصلت للمدعي هي بسبب هـذا الخطـأ التـي ارتكبتـه المـدعى عليهـا، والعلاقـة الـسببية بـين 

الخطأ والضرر ظاهرة، والمتمثلة في أن الأضرار التـي حـدثت في عقـار المـدعي ناتجـة عـن 

ٍ منه،  ومـن ثـم فإنـه لمـا لم يكـن هنـاك نـص نظـامي بتقـدير تعـويض استغلال الجهة دون إذن ّ

معين في مثل هذه الحالة ، ولم يكن هناك شرط جزائي كذلك بين الطرفين في حـال حـصول 

ًالضرر ، فـإن القـاضي اسـتخدم سـلطته التقديريـة في تقـدير التعـويض الـذي يـراه جـابرا لهـذا 

 .الضرر

آ  :  

 أن المدعي يطالـب بتعويـضه عـن قيمـة التلفيـات التـي أصـابت سـيارته تتلخص القضية في

نتيجة سقوط عمود إنارة عليها، وثبـت لـدى المحكمـة أن العـامود غـرس بمـسافة مـتر داخـل 

ّالأرض؛ ونتيجة المياه الجوفية تآكل، ومع شدة الرياح والأمطـار، سـقط العـامود عـلى سـيارة 

                                                        

، ورقمها في محكمة الاستئناف الإدارية هـ١٤٣٨ق لعام /٦١٨/٧رقم القضية في المحكمة الإدارية   )١(

، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية هـ١٤/٩/١٤٣٩، وتاريخ الجلسة هـ١٤٣٩ق لعام /٤٧٠٥

 .ة لديوان المظالم التابع



 

)١١٧٠(   اار اد وا  ا    ا اداري

 المـدعى عليهـا بالـصيانة الدوريـة لمنـع قواعـدها المدعي، كما ثبت لدى المحكمة عدم قيام

ِمن التآكل، وبالتـالي ألزمـت المـدعى عليهـا بتعـويض المـدعي بمبلـغ قـدره  أربعـة ) ٤٩٧٠(ُ

   .)١(آلاف وتسعمائة وسبعون ريال

ا:  

يظهر مـن ملخـص الحكـم أن أركـان التعـويض وهـي الخطـأ والـضرر والعلاقـة الـسببية بيـنهما 

أن ركـن الخطـأ قـد ثبـت في حـق المـدعى عليهـا؛ لغرسـها : طها، وبيان ذلكمستوفية جميع شرو

العامود بمسافة متر داخـل الأرض؛ ولعـدم عمـل الـصيانة الدوريـة للعـامود، وأن ركـن الـضرر قـد 

ثبت وهو تلف سيارة المدعي، والعلاقة السببية بين ركن الخطأ وركـن الـضرر ظـاهرة، والمتمثلـة 

بب سـقوط عمـود الإنـارة الـذي أهملتـه المـدعى عليهـا عـلى تلـك في أن تلف سيارة المدعي بس

ٍالسيارة،  ومن ثم فإنه لما لم يكن هناك نـص نظـامي بتقـدير تعـويض معـين في مثـل هـذه الحالـة ،  ّ

ولم يكن هناك شرط جزائي كذلك بين الطرفين في حال حصول الـضرر ، فـإن القـاضي اسـتخدم 

 .ً يراه جابرا لهذا الضررسلطته التقديرية في تقدير التعويض الذي

                                                        

، ورقمهــا في محكمــة الاســتئناف هـــ١٤٢٦ق لعــام /٥٢٧٢/٢رقــم القــضية في المحكمــة الإداريــة   )١(

، والحكــم منــشور في مدونــة هـــ٢٢/٦/١٤٣٠، وتــاريخ الجلــسة هـــ١٤٣٠ لعــام ٦/إس/٧٥٧الإداريــة 

 .الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم 



  

)١١٧١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا :دي أو ار اا   ا  

ــا  ــون الــضرر معنوي ــان يك ــض الأحي ــادي ، وفي بع ــوي ضرر م ــصاحب الــضرر المعن ــد ي ًق

ومجردا عن الضرر المادي المحـسوس أو الظـاهر، وتختلـف طريقـة تقـدير الـضرر بحـسب 

لحاصــل، وســأتناول في هــذا المبحــث الحــديث عــن الأحــوال ، وبحــسب جــسامة الــضرر ا

 سلطة القـاضي في تقـدير الـضرر التعريف بالضرر المعنوي، وطرق تقدير الضرر المعنوي، و

 .المعنوي

  :ا اول
  )اد( ا ر اي

 

ّالــضرر الأدبي هــو ضرر لا يتعلــق بالذمــة الماليــة للــشخص أي أنــه لا يقــوم بــالنقود، فهــو 

يب الذمــة الأدبيـة للإنــسان، ولقـد ظهــرت مـسألة التعــويض عـن الــضرر الأدبي منـذ زمــن يـص

ًطويل، وقد تباينـت في شـأنها التنظـيمات مـا بـين مؤيـد ومعـارض، إلا أنهـا باتـت اليـوم أمـرا 

 . )١(ًمسلما به، وتناولتها غالبية التنظيمات بنصوص صريحة في قوانينها

ذمـة الماليـة للـشخص أي لا يمكـن تقويمـه بـالنقود، فالضرر الأدبي هـو ضرر لا يتعلـق بال

ًفهو يصيب الذمة الأدبية للإنسان، حتى وإن كان ناجما عن الاعتداء على حق مـالي، وهـو قـد 

يــصيب الغــير في حريتــه أو في عرضــه أو في شرفــه أو في ســمعته أو في مركــزه الاجتماعــي، 

 . )٢(ًجبين له بحسبانه إنساناوكل ذلك يتنقص من حق الشخص في الاحترام والتقدير الوا

                                                        

ناشئ عن المسئولية التقصيرية وانتقاله، أمجـد محمـد منـصور، مرجـع   التعويض عن الضرر الأدبي ال)١(

 .٤٩سابق، ص

 نظريـة ،١٢١، ص١٩٨٨، ١، دار القلم، دمـشق، طء الفعل الضار والضمان فيه، مصطفى أحمد الزرقا)٢(

 . ٧٨، ص١٩٧٠الضمان في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 



 

)١١٧٢(   اار اد وا  ا    ا اداري

  ):اد(أماع ار اي 
  :ار اي ا ر ادي

تتحقق هذه الصورة كما في حالات الجروح والإصـابات التـي تـصيب الجـسم، ومـا يـنجم 

عنهـا مـن آثـار وآلام معنويـة، والتـي قــد يـصاحبها مـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد المــضرور 

 . )١( للعلاج، وما يضيع عليه نتيجة تعطله عن العملنفقات

وذلك كالاعتداء على الشخص الذي ينتج عنه عجز دائم، أو فقد لعضو من أعضاء جـسده، 

وهو ما يتولد عنه نقص في القدرة على القيام بالأعمال، وقلـة الـدخل، هـذا بجانـب مـا يتركـه 

ً في البـدن وإن كانـت ضررا معنويـا في نفس المعتدى عليه من ألم وحـزن دائمـين، فالإصـابة ً

إلا أنها قد تعطل عن العمل، أو تكلف نفقات للعـلاج؛ ممـا يجعلهـا تـدخل في إطـار الـضرر 

 . )٢(المادي

 ي ار اد(اا:(  

: هي الأضرار الأدبية التي تصيب الشخص دون أن تـصاحبها أي أضرار ماديـة، وذلـك مثـل

عن الإصابات الجسدية دون أن تترتب عليهـا أضرار ماليـة، وهـذا الأضرار المعنوية الناجمة 

النوع من الأضرار المعنوية البحتة يجب تكون عـلى درجـة خاصـة واسـتثنائية مـن الجـسامة، 

وأن يكون المضرور هـو الـذي يطالـب بـالتعويض، إذ لا يمـنح التعـويض في هـذه الحالـة إلا 

 . )٣(لشخص المضرور فقط

 

                                                        

، ٢٠١٤ين فـوزي، محمــد عبــد الواحـد الجمــيلي، دار النهــضة العربيــة،  القـضاء الإداري، صــلاح الــد)١(

 . ٦٦٣ص

، سـليمان الطـماوي، دار )قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكـام: الكتاب الثاني( القضاء الإداري )٢(

 . ٤٥٧م، ص١٩٩٠الفكر العربي، 

 . ٢٨٨، ص٢٠٠٨ئل،  مسئولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، علي خطار شطناوي، دار وا)٣(



  

)١١٧٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
  ار ايطق 

 

إذا كانت المطالبة بالتعويض عن الضرر المـادي لا إشـكال ولا نـزاع فيـه بـشكل عـام، فـإن 

، فقـد أقرتـه بعـض )الأدبي(الاشكال والنزاع بشأن المطالبة بالتعويض عـن الـضرر المعنـوي 

 . الأنظمة والدول في حين لم تعتد به بعض الأنظمة

ــدأ ال ــنما يب ــر في تقــدير القيمــة أو التعــويض المــستحق للــشخص والقــاضي الإداري حي نظ

المتـضرر فهـو يواجـه صـعوبة عنـد البـت في قـضايا المـسئولية الإداريـة المترتبـة عـن الـضرر 

، فهي آخر ما يبحـث عنـه القـاضي الإداري قبـل أن يقـوم بالبـت في القـضية )الأدبي(المعنوي 

ريــة منــذ البدايــة يــصل القــاضي وإصــدار الحكــم، فبعــد المراحــل التــي تقطعهــا الــدعوى الإدا

الإداري إلى تحديد القيمة أو التعويض المناسب الذي سيقضي به للشخص المتضرر ، وكـل 

الـذي أصـابه في حريتـه أو في عرضـه أو في ) الأدبي(ًذلك سـعيا منـه لجـبر الـضرر المعنـوي 

 .شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي

لأدبي مختلـف عـن تقـديره بالنـسبة للـضرر المـادي هذا وإن تقدير التعـويض عـن الـضرر ا

الذي سهل القانون مهمته بما لحق المضرور من خـسارة ومـا فاتـه مـن كـسب، وهـذا التقـدير 

بجانبي الكسب والخسارة أمر يمكن إدراكه في وقائع تقبل التقدير بالمال لكـن الأمـر بـالطبع 

رس القـضاء دوره في التقـدير ًسوف يكون مختلفا في مجال تقـدير الـضرر الأدبي حيـث يـما

 . )١(بمرونة وحرية

ولا شك في أن الضرر الأدبي من حيث تقدير مداه ومقـدار مـا لحـق بالمتـضرر منـه أمـر لم 

يحسم بوسيلة محددة حتى هذه اللحظة، وعناصر تقـدير هـذا الـضرر لم تـزل غـير محـصورة 

                                                        

، عبـد االله مـبروك النجـار، دار المـريخ، "دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون"الضرر الأدبي  )١(

 . ٤١٨م، ، ص١٩٩٥الرياض، 



 

)١١٧٤(   اار اد وا  ا    ا اداري

للوصـول إليـه عـلى وجـه ًولا تحكمها نظرية عامة، فـإن كـان تقـدير الـضرر مـا زال مستعـصيا 

ًدقيق، فإن التعويض أيضا وحتى هذه اللحظة لم يحظ بتحديد لوسيلة تقديره أو لوجهـة النظـر 

 . )١(التي تحكم هذا التقدير

 :وهناك عدة طرق لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي ، ولعل من أبرز هذه الطرق هي

  : اا ا اداري  اي ده ا-أ

القاعدة العامة هي التزام القاضي بالتعويض الذي حدده المنظم إذا مـا ورد في نـص قـانوني 

 . مقدار التعويض عن ضرر معين

ّفالقاضي ملزم بالحكم بالتعويض الذي حدده المـنظم، ولا يملـك في ذلـك سـلطة تقديريـة 

ّفي مقدار التعويض لا زيادة ولا نقصا ، وأما إذا لم يحـدد المـنظم مقـدا ر التعـويض، فبالتـالي ً

 .فإن القاضي يستخدم سلطته التقديرية في تقدير التعويض وكيفية تنفيذه

  : ار اي ر  واة-ب

الضرر المعنوي يقدر جملة واحدة عـلى خـلاف الـضرر المـادي، فالقـاضي وهـو يقـدره لا 

يــسترجع يــستطيع الفــصل بــين شــعوره الشخــصي وشــعور المــضرور تجــاه المــسئول، حيــث 

 . )٢(ُحريته المطلقة في التقدير التي سلبت منه في تعويض الضرر المادي

  : إدل ادة  اور-ج

لم تقف صعوبة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي حائلا دون تعـويض الـضرر المعنـوي 

دير فإذا كان هـذا الـضرر لا يقـدر بـثمن، فـإن طـرق ووسـائل إزالتـه والتغلـب عليـه قابلـة للتقـ

ًبالمال، ومن ثم يكـون تعـويض هـذا الـضرر قـابلا للتقـدير بالمـال أيـضا، ولكـن بط ريـق غـير ً

                                                        

 .١٥دراسة مقارنة، مهند عزمي مسعود أبو مغلي، مرجع سابق، ص:   التعويض عن الضرر الأدبي)١(

 وما ٤٧٦، محمد إبراهيم دسوقي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص تقدير التعويض بين الخطأ والضرر)٢(

 . بعدها



  

)١١٧٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مباشر، يتمثل في تأمين الوسائل والطـرق المختلفـة التـي تـؤدي إلى إدخـال الـسعادة والرضـا 

إلى المضرور، فتبعد عنه الحزن والكآبة والألم والحسرة، فهذه الطـرق تـسهم إلى حـد كبـير 

ّفي القضاء على ما تحمله المضرور من معاناة نفسية، فالألم والحزن والمعاناة يمكن إزالتهـا 

بنقيضها، أي بالفرح والسرور والـسعادة والرضـا، فـإذا هيأنـا للمـضرور هـذه الوسـائل بمنحـه 

 . مقابلها المالي، نكون قد قدمنا له ما يساعده على جبر وإزالة ما ألم به من ضرر نفسي

 هو تقدير لقيمة الوسائل التي تزيل الضرر النفسي فيعطـي المتـضرر -هنا-فتقدير التعويض 

 . )١(اً يزيل ما لحقه من ضرر نفسيًتعويضا مالي

فالقاضي الإداري عليه حين يقدر التعويض للضرر المعنوي أن يحـدد الوسـيلة التـي يمكـن 

ًمن خلالها إزالة هذا الضرر كالرحلات مثلا، أو حيازة بعض وسـائل الترفيـه ونحـو ذلـك، ثـم 

ًيقيم هذه الوسيلة ماليا ويعطى للمضرور ّ)٢( . 

  :داري  ا و ار اي  ا ا-د

ًيتوجب على القاضي الإداري لتقدير الضرر المعنـوي تقـديرا سـليما بالإضـافة إلى اعتـداده  ً

بالمعاناة التي يتحملها المتضرر بجميع أنواعهـا أن يعتـد بالعوامـل والعنـاصر الأخـرى، التـي 

ًقد تكون بعيدة عن الضرر، ولكنهـا مـؤثرة تـأثيرا مبـاشرا  في تقـدير التعـويض، كجـسامة خطـأ ً

، وكالأسـباب والملابـسات - أي جسامة تأثير خطأ المسئول في نفسية المتـضرر –المسئول 

ــضرر  ــن المت ــل م ــي لك ــالي والاجتماع ــز الم ــذا المرك ــضرر، وك ــدوث ال ــاحبت ح ــي ص الت

                                                        

 . ١٣٠ -١٢٩ تعويض الضرر في المسئولية المدنية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص)١(

دراسة مقارنة، محمد بن عبـد العزيـز بـن سـعد اليمنـي، مجلـة :   الضرر النفسي والتعويض المالي عنه)٢(

 .٥٥٢م، ص٢٠١٣، سبتمبر ٩٤، ع٢٨والدراسات الإسلامية، مجالشريعة 



 

)١١٧٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

 . )١(والمسئول

عويض، ًوكـذلك النظـر إلى حجـم الـضرر المعنـوي الواقـع فعـلا وقـت إصـدار حكمـه بــالت

وعلى أساس حجم هذا الضرر يتم تقدير التعويض ، بحيث إن التعويض يغطي الضرر الواقـع 

ًفعلا ويساويه، فلا يجوز أن يزيد التعويض عن قدر وحجم الـضرر، ولا يـنقص عنـه؛ لأن هـذا 

 . ينافي العدل الذي راعته الشريعة في جميع أحكامها

  :  اء إ اة-و

 بإصــدار حكــم التعــويض عـن الــضرر المعنــوي فهــو ينظــر لعنــاصر القـاضي حيــنما يرغــب

الضرر ومدى توافرها ، ويحق له أن يلجأ إلى الخبرة لتحديد هـذه العنـاصر التـي تـوافرت في 

المضرور؛ وذلك لعدم استناد الضرر المعنوي إلى قـيم معينـة ثابتـة ومتعـارف عـلى تقـديرها، 

إلى أخــرى؛ لــذا تعتــبر الخــبرة هــي الوســيلة فهــي مــسألة نــسبية بطبيعتهــا، تختلــف مــن حالــة 

 . المناسبة لتقييم هذا النوع من الضرر

ــدير  ــؤثرة في تق ــل الم ــن العوام ــضا م ــبر أي ــضائية تعت ــبرة الق ــذكر أن الخ ــدير بال ــن الج ًوم

ًالتعويض فالمحكمة المختصة غالبا ما تلجأ إلى الخبـير أو مجموعـة الخـبراء عنـد تقـديرها 

لـق التعـويض بمـسألة فنيـة، لـذلك نراهـا تلجـأ إلى المختــصين للتعـويض وخاصـة عنـدما يتع

ــبراء  ــد لجوئهــا إلى الخ ــد تكــون المحــاكم ملزمــة عن ــدار تعويــضه، وق لتحديــد الــضرر ومق

ًبالحكم بمقدار التعويض الذي يـروه مناسـبا دون أن يكـون لهـا الحـق في تخفيـضه، إلا أنهـا 

 خبراء آخـرين عنـد عـدم الاقتنـاع تستطيع في نفس الوقت إحالة موضوع تقدير التعويض إلى

 . )٢(بتقرير الخبراء الأولين

                                                        

 -١٣٣تعويض الضرر في المسئولية المدنيـة، إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، مرجـع سـابق، ص:  انظر)١(

١٣٤ . 

 .٢٢ العوامل المؤثرة في تقدير التعويض، صلاح كريم الخفاجي، مرجع سابق، ص)٢(



  

)١١٧٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  : اة      ا-ر

من الأسـس التـي يجـب عـلى القـاضي مراعاتهـا عنـد تقـديره لقيمـة التعـويض هـي طلبـات 

المدعي، فمهما كانت طبيعة الصلاحية التي يتمتع بها القاضي المناط به الحكـم في الـدعوى 

في تقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية، فلا يجوز أن تتجـاوز قيمـة التعـويض 

ّ؛ فالقاضي ملزم بـأن يتقيـد بـما طلبـه المـدعي، )١(المحكوم به ما طلبه الشخص المتضرر نفسه

وعليه فلا يجوز لـه وفـق القواعـد العامـة أن يحكـم إلا في حـدود مـا طلبـه المـدعي وإلا كـان 

 . ًحكمه باطلا

والواقع أن وجهـة النظـر هـذه جـديرة بالتأييـد ذلـك لأن مـا لم يطلبـه المـدعي صراحـة، قـد 

يحمل معنى التنازل الضمني عنه ربما لاستشعاره عدم أحقيته فيه من الناحية الأخلاقيـة بغـض 

النظر عن قناعته بتلـك الأحقيـة مـن الناحيـة القانونيـة، ومـن ثـم فـلا يجـوز للقـاضي أمـام هـذا 

اض أن يقضي لـه بتلـك الطلبـات في حـين لم يطلبهـا المـدعى، حيـث يعـد ذلـك بمثابـة الافتر

 . )٢(تجاوز القاضي لحدود سلطته التقديرية

 : ط اب ا–ز

ًووفقا لهـذه الطريقـة يـتم تقـسيم الـضرر مـن ألم ومعانـاة عـلى الأيـام أو عـلى الأوقـات إلى 

يـضرب عـدد الوحـدات في المقابـل المـادي ُوحدات، ثم يجعل لكل وحدة مقابل مادي، ثم 

                                                        

، )قـضاء التعـويض –المملكـة العربيـة الـسعودية، قـضاء الإلغـاء ديوان المظـالم في ( القضاء الإداري )١(

 . ٣٢٢، ص١٩٩٩خالد خليل الظاهر، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، طبعة 

 مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية القـرارات الإداريـة والعقـود الإداريـة، عبـد العزيـز عبـد المـنعم )٢(

 . ٢٤٣ -٢٤١، ص٢٠٠٨، ١دارات القانونية، دار الكتب المصرية، طخليفة، المركز القومي للإص



 

)١١٧٨(   اار اد وا  ا    ا اداري

 . )١(لها ليكون هذا هو التعويض عن الضرر المعنوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

طرق تقدير التعويض عن الـضرر المعنـوي، منـصور بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الحيـدري، :   انظر)١(

 .١٤م، ص٢٠١٥، فبراير ٦٩، ع١٧العدل، مج



  

)١١٧٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
   ا   ار اي

  

ًالقاضي الإداري بما له من خبرة منح سلطة تقديريـة لتحديـد طريقـة التعـويض التـي تناسـب  ِ
ُ

للمضرور ، وبالتالي نجد أن معظم الأنظمة منحـت هـذه وتجبر الضرر المعنوي الذي حصل 

السلطة للقاضي ، بل ونصت عليها صراحة لتجنب الإشكاليات التـي مـن الممكـن أن تظهـر؛ 

لأنه في حقيقة الأمر لـو تـم إلـزام القـاضي بالـسير عـلى طريقـة محـددة للتعـويض عـن الـضرر 

 وغير محـصورة، وربـما يثقـل ذلـك ًلأحدث إشكالا ، لاسيما أن الأضرار التي قد تقع متعددة

  . على المنظم بأن يحيط إحاطة تامة بذلك

ًصـعبة جـدا نظـرا لـصعوبة تقويمـه ) المعنـوي(فمسألة تقدير التعـويض عـن الـضرر الأدبي  ً

بالمال، لكن مهما كان الأمـر فالقـاضي يقـدر التعـويض عنـه، وهـو يخـضع لـسلطته التقديريـة 

ًالوقائع التي أمامه ، وهذا يجعل التقدير مختلفـا بحـسب ّالمطلقة ، فيقدر التعويض من خلال 

 . الأحوال والأشخاص والمحاكم

ــار طريقــة التعــويض مــن مظــاهر تطبيــق مــضمون  وتعتــبر الــسلطة التقديريــة للقــاضي باختي

ًوأهداف القواعـد القانونيـة، خاصـة وأن النـصوص التـشريعية لا تعطـى حلـولا مبـاشرة لكافـة 

لقاضي، لأنه قد تطرأ ملابسات أو ظـروف نتيجـة تطـور المجتمعـات الوقائع المعروضة على ا

ربما لا تكون في ذهن المنظم عند سن الأنظمة الأمـر الـذي يعطـي قـاضي الموضـوع مـساحة 

لتطبيق مبدأ السلطة التقديرية في اختبار طريقـة التعـويض التـي تلائـم الـضرر مـن خـلال عـدم 

 . )١(الأخذ بتطبيق حرفية النص التشريعي

التالي على القاضي أثناء حكمـه في الـدعوى أن يبـين عنـاصر الـضرر الواقـع للتثبـت مـن وب

                                                        

عد، مرجـع سـابق،  مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المـدني ماهيتهـا وضـوابطها، أحمـد محمـود الـس)١(

 . ٣٥ص



 

)١١٨٠(   اار اد وا  ا    ا اداري

ًوجوده وأحقية المطالبة بالتعويض عنـه، مـستهديا في ذلـك بكافـة الظـروف والملابـسات في 

ًالدعوى، ولا عليه أن قدر التعويض الذي يراه مناسبا دون أن يبين أو يرد على ما أثـاره الطـاعن 

ًا لم يكـن التعـويض مقـدرا بالاتفـاق، أو بموجـب نـص القـانون، وفي هـذه من ظروف، طالمـ

ًالحالة فإن القاضي في ديـوان المظـالم يقـدر التعـويض الجـابر جزافـا واجتهـادا، وخاصـة في  ً

الضرر المعنوي، حيث جاء في حكم له أنه لا يمنع الـدائرة مـن تقـدير التعـويض الـذي يجـبر 

ًاجتهادا ما دام مزيلا لآثارهًالضرر المعنوي أن يكون جزافا و ً)١( . 

ــير  ــة الأضرار، بغ ــن كاف ــالي ع ــويض إجم ــوم بتع ــن أن يق ــاضي م ــع الق ــا يمن ــد م ولا يوج

ًتخصيص لمقدار كل منهما؛ لأن هذا التخصيص ليس لازما قانونا، غير أن هـذا الاختـصاص  ً

حـدة، ًمقيد أيضا، فيجب على القاضي أن يكون قد ناقش كل عنصر مـن عنـاصر الـضرر عـلى 

 . )٢(ثم يبين وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته

ًوالتعويض قد يكون عينيا أي بعمل يزيـل بـه المـسئول الـضرر الـذي لحـق المـصاب، وقـد 

 . ًيكون نقديا بدفع مبلغ من النقود يعوض الضرر الذي أحدثه وقد يكون غير نقدي

 :تتمثل فيوعلى ذلك فأساليب التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي 

  : ا ا-أ

يُعرف التعويض العيني بأنه إزالة الضرر عن طريق محـو آثـاره بإعـادة الحـال إلى مـا كانـت 

ًعليه قبل وقـوع الـضرر عـلى النحـو الـذي يحقـق للمـضرور ترضـية مـن جـنس الـضرر الـذي 

                                                        

، حـسين )دراسة مقارنـة( المسئولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ في النظام الإداري والفقه الإسلامي )١(

 . ٢٤٩، ص٣١إبراهيم محمد يعقوب، مرجع سابق، ص

  الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم، سلوى حسين حسن رزق، مجلة )٢(

 .٢٢٧٣م، ص٢٠١٧، يوليو ٤، ع١٠ الشرعية، مجالعلوم



  

)١١٨١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 . )١(ٍأصابه دون الحصول على حكم قضائي بمبلغ نقدي نظير الضرر

 من التعويض العيني هو الوصـول إلى رضى المـضرور وجـبره عـما أصـابه والهدف والغاية

ًمن ضرر وذلك لإزالة الضرر عينيا، وسعيا لتحقيق العدل ً . 

  : ا اد-ب

يقصد بالتعويض الأدبي جبر الضرر الأدبي بوسيلة غير ماديـة أي لـيس تعـويض المـضرور 

ًكلـما كـان ذلـك ممكنـا ، ويكـون مـن خلالهـا بالمال وإنما بوسائل تفي بإعـادة الاعتبـار إليـه 

محاولة لجبر الضرر الذي حصل عليه المضرور في مشاعره ومواساته بحيث يتحقـق بهـا في 

 . نفسه الرضا والاستقرار النفسي

وصور التعويض غير النقدي كثيرة وهي لا تنحصر في الضرر الأدبي فحـسب، وإنـما تمتـد 

ً وتبعــا لطلبــات المــدعي، ومــن أهــم صــور لتــشمل الــضرر المــادي حــسب ظــروف القــضية

 : التعويض الأدبي غير النقدي ما يلي

-        د أو اا م   : تـذهب معظـم قـوانين الـصحافة في الدولـة إلى إعطـاء

الأفراد الحق في الرد على ما تنشره الصحيفة وتلزم الـصحيفة التـي نـشرت المقـال والتحقيـق 

صـاحب الـشأن فحـق الـرد يعـد بحـق الوسـيلة المـثلى الصحفي بنشر الرد الـذي يـرد لهـا مـن 

لإصلاح الـضرر المعنـوي أو عـلى الأقـل محاولـة فعالـة في سـبيل إعـادة بنـاء حـائط الـشرف 

 . )٢(والاعتبار الذي تعرض للانهيار نتيجة للخطأ الصحفي

ًأي تحميل المدعى عليه مـصروفات الـدعوى، وقـد اعتـبر تعويـضا :  ا وت  -

                                                        

، عبـد االله مـبروك النجـار، دار المـريخ، "دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون" الضرر الأدبي )١(

 . ٣١٠م، ص١٩٩٥الرياض، 

، ٢٠٠٧ التعويض عن الضرر الأدبي، أسامة السيد عبد الـسميع، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، )٢(

 . ٢٧١ص



 

)١١٨٢(   اار اد وا  ا    ا اداري

ن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي ، وهو تعـويض غـير نقـدي؛ لأن الملحـوظ فيـه ًكافيا ع

 . )١(هو المعنى الذي تضمنه، وقد أجاز المنظم الفرنسي الأخذ بهذا النوع من التعويض 

-  ا يجوز أن يأمر القاضي على سبيل التعويض في دعاوى السب والقـذف نـشر :  م

ً في الـصحف وهـذا النـشر يعتـبر تعويـضا غـير نقـدي عـن الحكم القاضي بإدانة المدعى عليـه

إذا تبـين أن "، وقد قـضت محكمـة اسـتئناف مـصر بأنـه )٢(الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي

نشر الحكم في إحدى الجرائد فيه تعويض كاف للـضرر الأدبي فـلا محـل للحكـم بتعـويض 

 . )٣("مالي

م المحكمـة، وذلـك لتخفيـف الآلام كالاعتذار الذي يصدر مـن المـسئول أمـا:  اار -

 . عن المتضرر وجبرها بهذه الصورة 

  : ا ادي-ج

وهو التعويض الـذي يغلـب الحكـم بـه في دعـاوى المـسئولية التقـصيرية فكـل ضرر حتـى 

الضرر الأدبي يمكن تقويمه بالنقـد ففـي جميـع الأحـوال التـي يتعـذر فيهـا التنفيـذ العينـي ولا 

 . )٤(يض غير نقدي يحكم بتعويض نقديًيرى سبيلا إلى تعو

والتعويض النقدي، وإن لم يكن وسيلة ملائمـة لجـبر الـضرر، حيـث لا يتحقـق معـه الجـبر 

ًالكامــل للــضرر الــذي لحــق بالمــضرور، إلا أنــه الأكثــر شــيوعا، وذلــك لاســتحالة التعــويض 

ن ناحيـة، ومـن ّالعيني في كثير من الحالات، كما في حالة التعويض عن الضرر الأدبي هـذا مـ

                                                        

 . ٣٩٢ الضرر الأدبي ومدى ضمانه، عبد االله النجار، مرجع سابق، ص)١(

 . ٥٣١ الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس، مرجع سابق، ص)٢(

 . ٣٩٢الضرر الأدبي ومدى ضمانه، عبد االله النجار، مرجع سابق، ص: انظر )٣(

 .٢٨٨ التعويض عن الضرر الأدبي، أسامة السيد عبد السمع، ص)٤(



  

)١١٨٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 . )١(ناحية أخرى لكون النقود وسيلة يمكن أن تحل محل كل شيء

  :   ا  ار اي

الخطــوط الجويــة "تــتلخص القــضية بــأن المــدعي يطالــب بــإلزام الجهــة المــدعى عليهــا 

  بتعويضه عن الضرر الـذي لحـق بـه وبعائلتـه أثنـاء سـفرهم عـلى إحـدى رحـلات"السعودية

المــدعى عليهــا حيــث تعرضــت إحــدى بناتــه عنــد ربــط حــزام المقعــد لأذى نفــسي ومعنــوي 

باتساخ يدها وملابسها نتيجة وجود أوساخ على المقعد والحزام ممـا أدى إلى تغيـير مقعـدها 

، والتفريق بينهـا وبـين شـقيقتها في مقاعـدهن، والجهـة أقـرت بحـدوث الواقعـة ممـا يوجـب 

ن وملابـس ابنـة المـدعي ، ومــا سـببه مـن أذى نفـسي ومعنــوي مـسؤوليتها حيـث إن اتـساخ بــد

طوال فترة الرحلة إضافة إلى مدة البقاء في المطار مسافة الانتقال إلى مقر الإقامـة المنـشود ، 

ــات بــالحرج  ــابتهن ، وإصــابة البن وكــذلك تفريــق بناتــه في مقاعــدهن ، وإشــغال ذهنــه في رق

دتهن النفـسي لمــا وقـع لبناتهـا ، وقـد أجمــع والخـوف مـن الابتعـاد عـن أبــيهن ، وتـضرر والـ

ًالعلماء عـلى التعـويض عـن الـضرر المعنـوي إذا كـان تابعـا لـضرر مـادي، وبالتـالي حكمـت 

أربعـة ) ٤٠٠٠(ًالدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي وزوجته وابنتيـه تعويـضا قـدره 

   .)٢(آلاف ريال لكل فرد منهم، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك  

ا:  

يظهر من ملخص الحكم وهذه القضية أن أركان التعـويض وهـي الخطـأ والـضرر والعلاقـة 

وجـود وثبـوت ركـن الخطـأ في جانـب : السببية بينهما مستوفية جميع شروطهـا، وبيـان ذلـك

ًالجهة المدعى عليها وإن كان هـذا الخطـأ غـير مقـصود ؛ لأن عـدم القـصد لـيس عـذرا مانعـا  ً

                                                        

 . ١٤ تعويض الضرر في المسئولية المدنية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص)١(

، هـ١٤٣٥ق لعام /٣٤٤٢، ورقم قضية الاستئناف هـ١٤٣٥ق لعام /٢٠٨٤/١رقم القضية الابتدائية   )٢(

 .، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية في ديوان المظالمهـ٢٣/١٠/١٤٣٥وتاريخ الجلسة 



 

)١١٨٤(   اار اد وا  ا    ا اداري

طــأ وهــو وجــود الأوســاخ عــلى حــزام المقعــد المخــصص لجلــوس ابنــة للمــسؤولية ، والخ

، وأن الأضرار تتمثـل في  اتـساخ بـدن وملابـس ابنـة المـدعي ، ومـا سـببه مـن أذى ..المدعي 

نفسي ومعنوي طوال فترة الرحلة، والتي استمرت لأكثر من ساعة، ويـضاف عليهـا مـدة البقـاء 

، مما يعني بقاء الـضرر مـدة أطـول، ومـا جـرى مـن في المطار ومسافة الانتقال إلى قر الإقامة

تفريق بناته في مقاعدهن ، وإشغال ذهنه في رقابتهن ، وإصابة البنـات بـالحرج والخـوف مـن 

الابتعاد عن أبيهن ، وتضرر والـدتهن النفـسي لمـا وقـع لبناتهـا ، والعلاقـة الـسببية بـين الخطـأ 

ت للمـدعي وزوجتـه وبناتـه ، هـو بـسبب والضرر ظاهرة، والمتمثلة في أن الأضرار التي حدث

ّهذا الخطأ الذي وقع من المدعى عليها،  ومن ثم فإنه لما لم يكـن هنـاك نـص نظـامي بتقـدير 

ٍتعـويض معــين في مثــل هــذه الحالـة ، ولم يكــن هنــاك اتفــاق بـين الطــرفين في حــال حــصول 

ــة المطلقــ ــإن القــاضي اســتخدم ســلطته التقديري ة في تقــدير ّالــضرر بتقــدير تعــويض معــين، ف

  .  ًالتعويض الذي يراه جابرا لهذا الضرر

آ :  

ًتتلخص القضية بأن المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه ماديا عـن الـضرر 

المعنوي الذي لحقه جراء الإساءة إليـه وتـشويه سـمعته، وذلـك بقيـام الجهـة المـدعى عليهـا 

قاف التعامل بسجله المدني بتهمة تعاطي المخـدرات بالتعميم على المدعي أكثر من مرة وإي

، وذلك بالخطأ بـإقرار الجهـة لحـدوث التبـاس بـين المـدعي ، والمـتهم الحقيقـي في تـشابه 

الأسماء ، مما ألحق به ضرر من مراجعة الجهة أكثر من مرة لرفع بـصماته ورفـع التنويـه عـن 

بيلتـه سـيما أنـه طـاعن في الـسن، سجله، وهو سـبيل إلى تـشويه سـمعته أمـام أسرتـه وأفـراد ق

والثابـت أن مــا صــدر عـن الجهــة مــن خطـأ تحقــق بــه ضرر معنـوي للمــدعي، وهــو كــل أذى 

ًيصيب الإنسان في مـصلحة غـير ماديـة ، ممـا يوجـب تعويـضه عنـه وفقـا لاجتهـاد الـدائرة في 

مـالي، تقديره، وبالتالي حكمت الدائرة بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويض المـدعي بمبلـغٍ 



  

)١١٨٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

   .)١(وأيدت محكمة الاستئناف ذلك  

ا:  

يظهر من ملخص الحكم وهذه القضية أن أركان التعـويض وهـي الخطـأ والـضرر والعلاقـة 

وجـود وثبـوت ركـن الخطـأ في جانـب : السببية بينهما مستوفية جميع شروطهـا، وبيـان ذلـك

ًلقـصد لـيس عـذرا مانعـا الجهة المدعى عليها وإن كان هـذا الخطـأ غـير مقـصود ؛ لأن عـدم ا ً

للمسؤولية ، وذلك بقيام الجهة المدعى عليها بالتعميم عـلى المـدعي أكثـر مـن مـرة وإيقـاف 

التعامل بسجله المدني بتهمـة تعـاطي المخـدرات ، وأن الـضرر متمثـل في مراجعـة المـدعي 

 أمـام للجهة أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله، وهو سـبيل إلى تـشويه سـمعته

أسرته وأفراد قبيلته سيما أنه طـاعن في الـسن، والعلاقـة الـسببية بـين الخطـأ والـضرر ظـاهرة، 

والمتمثلة في أن الضرر الذي حدث للمدعي، هـو بـسبب هـذا الخطـأ الـذي وقـع مـن الجهـة 

ٍالمدعى عليها،  ومن ثم فإنه لما لم يكن هناك نص نظامي بتقدير تعويض معين في مثـل هـذه  ّ

ً فإن القاضي استخدم سلطته التقديرية المطلقة في تقـدير التعـويض الـذي يـراه جـابرا الحالة ،

  .  لهذا الضرر

                                                        

ــة   )١( ــة الإداري ــدعوى في المحكم ــم ال ــام /١١٦١/٢رق ـــ١٤٣٥ق لع ــة ه ــدعوى في محكم ــم ال ، ورق

، والحكم منشور في مدونة الأحكـام القـضائية في ديـوان هـ١٤٣٦س لعام /٥٢٧١/٢الاستئناف الإدارية 

 .المظالم



 

)١١٨٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

ا  
  

ا  ا  راوا ل ا  :  

يقــسم الــضرر إلى أنــواع متعــددة، وذلــك بحــسب زاويــة أو حيثيــة التقــسيم، كتقــسيمه  -

ومـستقبلي ومحتمـل، ومـن زاويـة سـببه إلى الـضرر بحسب الوقوع وعدمه إلى ضرر متحقق 

بــسبب الخطــأ، والــضرر بــسبب المخــاطر، وينقــسم باعتبــار محلــه أو موضــوعه إلى الــضرر 

 .المادي والضرر المعنوي

من مهام القـاضي الإداري أن يراقـب مـدى مـشروعية نـشاط الإدارة بحيـث إذا تبـين لـه  -

 .عدم احترام القانون من طرف الإدارة

ــة، والــضرر الــضرر المــ - ادي هــو كــل ضرر يمــس مــصلحة للمــضرور ذات قيمــة مالي

 .ُّالمعنوي هو الضرر الذي يخل بمصلحة غير مالية للشخص

شروط التعويض عن الضرر واحدة سـواء أكـان الـضرر ماديـا أو معنويـا وتتمثـل تلـك  -

 أن يكون الضرر محققا، وأن يكون مباشرا، وأن يكـون شخـصيا، أن يكـون: الشروط فيما يلي

  .الضرر قد أخل بحق ثابت للمضرور، وأن يكون الضرر لم يسبق تعويضه

طريقـة التعـويض قـضائيا، وطريقـة التعـويض :  تتمثـل فيطرق تقـدير الـضرر المـادي -

 .بنص القانون، وطريقة التعويض بالشرط الجزائي

للقاضي الإداري سلطة تقديرية في تقـدير حـق المـضرور في التعـويض بالإضـافة إلى  -

ًريقة التعويض التي يراها لازمة لجبر الضرر ماديا كان أو معنوياتحديد ط ً. 

هنـاك أمـور يجــب عـلى القــاضي الإداري مراعاتهـا عنــد تقـدير التعــويض عـن الــضرر  -

التـزام القـاضي الإداري بـالتعويض الـذي حـدده المـنظم، و الـضرر المعنـوي : المعنوي وهي

تقدير القاضي الإداري لجـسامة الخطـأ، يقدر جملة واحدة، وإدخال السعادة على المضرور، 

تقدير القـاضي الإداري لحجـم الـضرر المعنـوي، وحـق اللجـوء إلى الخـبرة، مراعـاة كـل مـا 



  

)١١٨٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .يحيط بالمسألة محل التعويض

  :وه  ات

يوصي الباحث طلاب العلـم بمواصـلة البحـث والدراسـة في موضـوع سـلطة القـاضي  -

ء كان ماديا أو معنويا لإثراء المكتبة العربيـة بـمادة تعـين الإداري في التعويض عن الضرر سوا

 .الباحثين في هذا الموضوع وتعزيزه بالأبحاث القانونية والشرعية والفقهية

ـــل - ـــث يأم ـــاضي الباح ـــد الق ـــضرورة الإداري ّأن يتقي ـــذ ب ـــالظروف الأخ ـــسة ب  الملاب

 .التعويض تقديره عند الضرر عن الخارجة والاعتبارات

 



 

)١١٨٨(   اار اد وا  ا    ا اداري

اس ا:  

: الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تعليقـات )١

 . ١الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الإســلام والدســتور، توفيــق بــن عبــد العزيــز الــسديري، وكالــة المطبوعــات والبحــث  )٢

 .ـ ـهـ١٤٢٥، ١شاد، طالعلمي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإر

 . ١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٣

 . م١٩٨٣، ٢، ط-الحفيد–بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي  )٤

التاج والإكليـل لمختـصر خليـل، محمـد بـن يوسـف الغرنـاطي، دار الكتـب العلميـة،  )٥

 .ـهـ١٤١٦، ١ط

اري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية، شريـف أحمـد التعويض الإد )٦

 . ٢٠٠٦الطباخ، دار الفكر الجامعي، 

التعويض عـن الأضرار الجـسدية في ضـوء الفقـه وقـضاء الـنقض الحـديث، طـه عبـد  )٧

 . ٢٠٠٢المولى طه، دار الكتب القانونية، القاهرة، 

، أســامة ) الإسـلامي والقـانوندراسـة تطبيقيـة في الفقــه(التعـويض عـن الــضرر الأدبي  )٨

 . م٢٠٠٧السيد عبد السميع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

، ٧التعويض عـن الـضرر الأدبي، عبـد الـسلام عبـد الجليـل سـالم، مجلـة الباحـث، ع )٩

 .م٢٠٠٩

التعويض عـن الـضرر في الفقـه الإسـلامي، محمـد بـن المـدني بوسـاق، دار إشـبيليا،  ) ١٠

 . ــهـ١٤١٩، ١الرياض، السعودية، ط

التعويض عن الضرر ومدى انتقاله إلى الورثة، صدقي عيسى، دراسـة مقارنـة، المركـز  ) ١١

 . م٢٠١٤، ١القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط



  

)١١٨٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تقـدير التعـويض بــين الخطـأ والــضرر، محمـد إبـراهيم دســوقي، دار النهـضة العربيــة،  ) ١٢

 .  ١٩٧٢، القاهرة

 .م٢٠١٢، المطبوعات الجامعية حمدي، دار حسن النية في البيوع الدولية، وائل ) ١٣

السلطة التقديرية للقاضي في الفقـه الإسـلامي، محمـود نـاصر بركـات ، دار النفـائس،  )١٤

 .ـهـ١٤٢٨الأردن، 

الــسلطات الــثلاث في الدســاتير العربيــة المعــاصرة وفي الفكــر الــسياسي الإســلامي،  ) ١٥

 .٤سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، ط

في الـشئون الدسـتورية والخارجيـة والماليـة، عبـد الوهـاب خـلاف، السياسة الشرعية  ) ١٦

 .م١٩٨٨دار القلم، 

شرح القــانون المــدني، محمــد وحيــد الــدين ســوار، النظريــة العامــة للالتــزام، جامعــة  ) ١٧

 . ١٩٨٠دمشق، 

، عبـد االله مـبروك النجـار، "دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون"الضرر الأدبي  ) ١٨

 . ١٩٩٥اض، دار المريخ، الري

، ١الــضرر في الفقــه الإســلامي، أحمــد مــوافي، دار ابــن عفــان، الخــبر، الــسعودية، ط ) ١٩

 . ــهـ١٤١٨

، ١الفتح المبين بشرح الأربعين ، أحمد بن محمد بـن حجـر، دار المنهـاج ، جـدة، ط ) ٢٠

 .ـهـ١٤٢٨

، ١ًالفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حـديثا النوويـة، إبـراهيم بـن مرعـي بـن عطيـة، ط ) ٢١

 . م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر١٩٥٥

 . ١٩٨٨، ١الفعل الضار والضمان فيه، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ) ٢٢



 

)١١٩٠(   اار اد وا  ا    ا اداري

 . ١٩٧٠نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق،  ) ٢٣

في المسئولية التقصيرية المسئولية عن الفعل الضار، محمد صـبري الجنـدي، دراسـة  )٢٤

 دار -فقه الغربي والفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، الجامعة الإسـلامية، عـمانفي ال

 . الثقافة للنشر والتوزيع

، محمـد محمـد عبـد )مسئولية الـسلطة العامـة: الكتاب الثالث(قانون القضاء الإداري  ) ٢٥

 . ٢٠٠٤اللطيف، دار النهضة العربية، 

ــضاء الإداري  ) ٢٦ ــاني(الق ــ: الكتــاب الث ــن في الأحكــامقــضاء التع ، )ويض وطــرق الطع

 . م١٩٩٠سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، 

قـضاء  –ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، قضاء الإلغاء (القضاء الإداري  ) ٢٧

 . ١٩٩٩، خالد خليل الظاهر، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، )التعويض

ــد الواحــد الجمــيلي، دار النهــضة القــضاء الإداري، صــلاح الــدين فــوزي،  ) ٢٨ محمــد عب

 .٢٠١٤العربية، 

 .القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، محسن خليل، دار النهضة العربية ) ٢٩

  .، منصور البهوتي، دار الكتب العلميةكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٣٠

 .١مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث، القاهرة، ط ) ٣١

 . النووي، دار الفكرمحيي الدين يحيى بن شرفشرح المهذب،  المجموع  ) ٣٢

مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة والتجاريــة والجزائيــة الــصادرة مــن ديــوان  ) ٣٣

 .المظالم

 . ٢٠٠٨مسئولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، علي خطار شطناوي، دار وائل،  )٣٤

الإدارية والعقود الإدارية، عبد العزيـز مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية القرارات  ) ٣٥



  

)١١٩١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــصرية، ط ــب الم ــة، دار الكت ــدارات القانوني ــومي للإص ــز الق ــة، المرك ــنعم خليف ــد الم ، ١عب

٢٠٠٨ . 

دراسـة : المسئولية الإدارية في حالة انعدام الخطأ في النظام الإداري والفقه الإسـلامي ) ٣٦

 . ٢٠١٢اد، مقارنة، حسين إبراهيم محمد يعقوب، مكتبة القانون والاقتص

مــسئولية الدولــة عــن أعمالهــا غــير التعاقديــة، جــابر جــاد نــصار، دار النهــضة العربيــة،  ) ٣٧

 . ١٩٩٥القاهرة، 

المــسئولية المدنيـــة أو الأعـــمال غــير المباحـــة، زهـــدي يكــن، منـــشورات المكتبـــة  ) ٣٨

 .العصرية، بيروت

لثقافــة دار ا،  المواجــدةالمـسئولية المدنيــة في عقـود نقــل التكنولوجيـا، مــراد محمـود ) ٣٩

 .  م٢٠١٠للنشر والتوزيع،

المــسئولية المدنيــة في تقنيــات الــبلاد العربيــة، القــسم الأول، ســليمان مــرقس، معهــد  )٤٠

 . ١٩٧١الدراسات العربية، القاهرة، 

دراسة مقارنة بين القـانون المـدني الأردني (مصادر الالتزام بالقانون المدني الأردني  )٤١

 . ١٩٨٨ب القانوني، ، أنور سلطان،  المكت)والفقه الإسلامي

 . ١٩٩٧مصادر الالتزام، حسام الأهواني، جامعة القاهرة،  )٤٢

مصادر وأحكام الالتزام، مصطفى الجمال، رمضان أبو السعود، نبيل سعد، منـشورات  )٤٣

 . الحلبي الحقوقية

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيـومي، المكتبـة  )٤٤

 . العلمية، بيروت

 .٢٠١١، ٥عجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طالم )٤٥



 

)١١٩٢(   اار اد وا  ا    ا اداري

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامـد صـادق قنيبـي، دار النفـائس للطباعـة  )٤٦

 . م١٩٨٨، ٢والنشر والتوزيع، ط

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الخطيــب الــشربيني، دار الكتــب  )٤٧

 . م١٩٩٤، ١العلمية، بيروت، ط

م السلطة التقديرية للقاضي المدني ماهيتهـا وضـوابطها، أحمـد محمـود الـسعد، مفهو )٤٨

 . ١٩٨٨دار النهضة العربية، 

 . م١٩٩٢، ٣مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب المالكي، دار الفكر، ط )٤٩

 جـزء، ٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية، الكويـت،  ) ٥٠

 ).ــهـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من (ط 

، الكتـاب الثـاني، عـلي خطـار )ديـوان المظـالم(موسـوعة القـضاء الإداري الـسعودي  ) ٥١

 . م٢٠١٤شطناوي، مكتبة الرشد، 

 . ٥، ط١٩٩٢الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس، جامعة القاهرة،  ) ٥٢

الوجيز في النظرية العامة للالتزامـات في القـانون المـدني المـصري، محمـود جمـال  ) ٥٣

 . ١٩٧٦ زكي، جامعة القاهرة، الدين

، ١الوسيط في قانون المرافعات الكويتي، عزمي عبـد الفتـاح، مؤسـسة دار الكتـب، ط )٥٤

 . م٢٠٠٧

  :ا ا واث ارة

دراسـة مقارنـة، محمـد عـلي : أحكام تعويض الشخص الاعتباري عـن الـضرر الأدبي )١

 .م٢٠١٩لإسلامية العالمية، خالد الشرمان، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم ا

ــذكرة  )٢ ــري، رحمــوني محمــد، م ــة في التــشريع الجزائ ــات تعــويض الأضرار البيئي آلي

ماجستير في القانون العـام، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة محمـد لمـين دبـاغين، 



  

)١١٩٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 . ٢٠١٥سطيف، 

: انتقـال الحــق في الـضمان عــن الـضرر الأدبي وفــق أحكـام القــانون المــدني الأردني )٣

 . م٢٠٠٢دراسة مقارنة، ثائر وليد أبو حجلة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 

التعويض عن الضرر الأدبي المتغير، حمـودي بكـر حمـودي، مجلـة الفنـون والأدب  )٤

 .م٢٠١٩، سبتمبر ٤٣وعلوم الإنسانيات والاجتماع، ع

، أمجـد محمـد التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المـسئولية التقـصيرية وانتقالـه )٥

 .م٢٠٠٥، فبراير ٣٩، ع٢٠منصور، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج

دراسـة مقارنـة، مهنـد عزمـي مـسعود أبـو مغـلي، مجلـة : التعويض عـن الـضرر الأدبي )٦

 .م٢٠١٢، ٦،ع٣القضاء المدني، س

التعويض عن الضرر في عقود التكنولوجيا، خالد محمد مـصطفى بنـي حمـد، رسـالة  )٧

 .م٢٠٢٠معة آل البيت، ماجستير، جا

ــد الــرءوف، مجلــة بحــوث الــشرق  )٨ تقــدير التعــويض عــن الخطــأ، محمــد رفعــت عب

 .م٢٠١٩، يناير ٤٨الأوسط، ع

التقــدير القــضائي للتعــويض، إبــراهيم أبــو الليــل الدســوقي، بحــث منــشور في مجلــة  )٩

 .١٩٨٥، ٦، ٥، ٤، عدد شهر ٨المحامي الكويتي، السنة 

ض الأضرار البيئيـة، حميـدة جميلـة، مجلـة البحـوث دور القاضي في منازعات التعوي ) ١٠

، العــدد الثــاني )البليــدة(والدراســات القانونيــة والــسياسية، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية 

 . عشر

السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري، حسين فريحـة، مجلـة الاجتهـاد القـضائي،  ) ١١

 .م٢٠٠٦، ٢ع



 

)١١٩٤(   اار اد وا  ا    ا اداري

ض عــن الــضرر، أحمــد إبراهيمــي، المجلــة ســلطة القــاضي الإداري في تقــدير التعــوي ) ١٢

 .م٢٠١٦، أبريل ١٢٧، ١٢٦المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع

دراســة فقهيــة قانونيــة، خالــد عبــد االله مــسلم العجمــي، مجلــة : شروط تعيــين القــاضي ) ١٣

 .٢٣٥، ٢٣٤م، ص٢٠١٥، أكتوبر ٤، ع١البحوث الإسلامية، س

دراسـة مقارنـة في القـضاء : الإداريـةالضرر المستحق التعويض في مجـال المـسئولية  )١٤

الإداري الفرنــسي والمــصري، وليــد فــاروق جمعــة، المجلــة المــصرية للدراســات القانونيــة 

 .م٢٠١٦، ديسمبر ٨والاقتصادية، ع

ــين العقوبــة والتعــويض ) ١٥ ــضرر المعنــوي ب ــة، هــاني ســليمان : ال ــة فقهيــة مقارن دراس

 .م١٩٩٨، ٨، ع١٣نسانية، مج سلسلة العلوم الإ-الطعيمات، مؤتة للبحوث والدراسات

الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضـوء اجتهـادات ديـوان المظـالم، سـلوى حـسين  ) ١٦

 .م٢٠١٧، يوليو ٤، ع١٠حسن رزق، مجلة العلوم الشرعية، مج

الــضرر المعنــوي وتعويــضه في المــسئولية التقــصيرية وفــق أحكــام القــانون المــدني  ) ١٧

ــ: الأردني ــد الج ــراهيم محم ــة، إب ــةدراســة مقارن ــستير، الجامعــة الأردني ــالة ماج  في زار، رس

 . م١٩٩٣، الأردن

دراسة مقارنة، محمد بـن عبـد العزيـز بـن سـعد : الضرر النفسي والتعويض المالي عنه ) ١٨

 .م٢٠١٣، سبتمبر ٩٤، ع٢٨اليمني، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج

ة مركــز الــضرر والتعــويض في القــضاء الإداري، محمــد طــه حــسين الحــسيني، مجلــ ) ١٩

 .م٢٠١٩، ٥٢دراسات الكوفة، ع

ضــمان العــدوان في الفقــه الإســلامي، محمــد أحمــد سراج، المؤســسة الجامعيــة  ) ٢٠

 . ــهـ١٤١٤، ١للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط



  

)١١٩٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

طـرق تقــدير التعـويض عــن الـضرر المعنــوي، منـصور بــن عبـد الــرحمن بـن عبــد االله  ) ٢١

 .م٢٠١٥، فبراير ٦٩، ع١٧العدل، مجبحث منشور في مجلة الحيدري، 

دراسـة مقارنـة، صـلاح كـريم : العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عـن الفعـل الـضار ) ٢٢

جواد الخفاجي، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربيـة، جامعـة الـدول العربيـة، 

 . م١٩٩٠

المسئولية التقصيرية بين الشريعة والقانون، محمـد فـوزي فـيض االله، رسـالة دكتـوراه،  ) ٢٣

 . م١٩٦٢،   بالقاهرةلية الشريعة، جامعة الأزهرك

دراسـة مقارنـة، عـادل مـصلح الظفـري، المعهـد : مسئولية الدولة عن أخطاء موظفيهـا )٢٤

 . ٢٠٠٣ -٢٠٠١الوطني للدراسات القضائية، الفوج الأول للقضاء الإداري، 

دراســة مقارنــة، : مواصــفات القــاضي اللازمــة في الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي ) ٢٥

ــج ــة الــشريعة والدراســات الإســلامية، م ــف أحمــد المحمــود، مجل ، ٧٩، ع٢٤محمــد يوس

 .م٢٠٠٩ديسمبر 

دراسـة مقارنـة، حـازم : نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني ) ٢٦

 .م٢٠٠٩،  في الأردنضرغام أحمد العربي، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت

اموا ما:  

 .م١٩٩٠لسنة ) ٢٣(القضاء بالكويت، الصادر بمرسوم بالقانون رقم قانون تنظيم  )١

 .م ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(قانون السلطة القضائية بمصر، رقم  )٢

 

 



 

)١١٩٦(   اار اد وا  ا    ا اداري

 س ات

١١٣٩..........................................................................................................:ا  

أ ١١٣٩...................................................................................................: ا  

  ١١٤٠.............................................................................................:ا ار أب

افأ ١١٤٠...................................................................................................:ا  

  ١١٤٠...............................................................................................:ا ارات

 ١١٤٢.....................................................................................................ا  

 ١١٤٣......................................................................................................ا  

 ا١١٤٥................................................................................................:يا  

  ١١٤٥............................................................................. ا  :ا اول

  ١١٤٥...................................................................................: ا: اع اول

مع اا :ا  :............................................................................١١٤٨  

ما ا: ا داري١١٤٩.......................................................................... ا  

  ١١٤٩...........................................................................: ا اداري: اع اول

مع اا :ا  و..............................................................................١١٥١  

ا ر :اا ....................................................................................١١٥٦  

  ١١٥٦..................................................................................... ار: اع اول

مع ار: ااع ا١١٥٦.......................................................................................أم  

  ١١٦٢............................................................. ا   ار ادي :ا اول

  ١١٦٢............................................................................ا ر ادي :ا اول

ما دي :ار اا  ق١١٦٤.........................................................................ط  

ا ا: ا دير اا   ............................................................١١٦٧  

ما ا :دي أو ار اا   ا ................................................١١٧١  

  ١١٧١.................................................................)اد( ا ر اي :ا اول

ما ق  :ايطر اا .......................................................................١١٧٣  

ا ر :اا   ا ي١١٧٩.......................................................... ا  



  

)١١٩٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

١١٨٦..........................................................................................................ا  

اس ا:...................................................................................................١١٨٨  

  ١١٩٦........................................................................................س ات
 


